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 الملخص

في شكل أمر أو    أن تصدر هذه القاعدةالدقيقة للقاعدة القانونية  الصياغة    تستلزم
وتتضمن   بل  إما  إلزام  نصيحة،  شكل  في  يصدر  لا  فالقانون  وبالتالي  إباحة،  أو  حظر 

"،  ة القاعدة القانونيةمعياريب"هو ما يسمى يجب أن يكون في إطار محدد وواضح ودقيق و 
النصوص   من  العديد  على  الدستورية  رقابته  الفرنسي  الدستوري  المجلس  أضفى  وقد 

جهة الإدارة، من الممكن أن توجه  وقد وجدنا أن  ا للوصف المعياري،  لافتقارهالقانونية  
تأمر به،  لا إجراء بدلا من أن  باتخاذ  "غير معيارية"، كأن توصي  سلوك باستخدام لغة 

المرن   برزلذلك   الأخير،  ”Droit Souple  "القانون  الأسلوب  هذا  عن  للتعبير    الذيو " 
 أدى إلى تغيير النظرة تجاه المعيارية ومصادر القانون. 

ة لها في كثير من الأحيان،  ا القانون واستخدام جهة الإدار ونظرا لتعدد أدوات هذ
ضفاء رقابة المشروعية على هذه الأدوات، وبخاصة  أصبحت هناك حاجة ماسة لإقد  ف

أدوات   بإلغاء  الطعن  قبول  عدم  في  تمثل  الفرنسي  الدولة  لمجلس  التقليدي  الاتجاه  أن 
 أو لأنها لا تنطوي على أي إلزام.   ،القانون المرن لعدم تمتعها بطبيعة القرار الإداري 

الفرنسي  مجلس  لكن يقيد    الدولة  والسوابق    -ادتهكع-  نفسهلم  بالاتجاهات 
القانونية،  والمراكز  الحقوق  ظاهرة تمس  مع  يتعامل  عندما  وبخاصة  التقليدية،  والمبادئ 

بعض أدوات القانون المرن لرقابة المشروعية وذلك  اخضع   ا مثل ظاهرة القانون المرن، لذ
منب شركة    داية  عام  ،  2012عام    Casino Guichard-Perrachonدعوى  وفي 

دوات القانون المرن التي تتخذها أة مشروعية  نطاق رقاب  من  الدولة  مجلس  وسع  2016
في    2020، وفي عام  السلطات الإدارية المستقلة وبخاصة في مجال التنظيم الاقتصادي

ب   GISTIدعوى   الفرنسي  الدولة  مجلس  القانو قام  الإطار  وتوحيد  اللازم  تطوير  ني 
 لاخضاع كل أدوات القانون المرن لرقابة المشروعية. 
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 Fairvestaدعوى   القانون غير الملزام،    القانون المرن،  الكلمات المفتاحية:
International GmbH  ،  دعوىNC Numericable  ،  دعوىGISTI  ،  معيارية

 القاعدة القانونية. 

Résumé  

La formulation précise de la règle juridique exige que cette 

règle soit émise sous forme d'ordonnance ou d'obligation et qu'elle 

comporte une interdiction ou une autorisation. Par conséquent, la 

loi n'est pas émise sous forme de conseil, mais doit être encadrée 

de manière spécifique, claire et précise, ce qui est appelé "la 

normativité de la règle juridique". Le Conseil constitutionnel 

français a exercé son contrôle constitutionnel sur de nombreuses 

dispositions légales en raison de leur absence de description 

normative. Nous avons constaté que l'administration, dans certains 

cas, peut orienter le comportement en utilisant un langage "non 

normatif", recommandant plutôt que prescrivant une action. Ainsi 

est né le concept de "Droit Souple" pour exprimer cette approche, 

changeant la perspective sur la normativité et les sources du droit. 

En raison de la diversité des instruments juridiques et de leur 

utilisation fréquente par l'administration, il est devenu impératif 

d'exercer un contrôle de légitimité sur ces instruments, en 

particulier compte tenu de la réticence traditionnelle du Conseil 

d'État français à accepter les recours en annulation des instruments 

de droit souple pour leur absence de nature décisionnelle ou 

d'obligation. 

Cependant, le Conseil d'État français ne s'est pas limité, 

comme à son habitude, aux orientations, précédents et principes 

traditionnels, surtout lorsqu'il traite de phénomènes touchant aux 

droits et aux positions juridiques, tels que le phénomène du droit 

souple. Ainsi, certains des instruments du droit souple ont été 

soumis au contrôle de légitimité, notamment à partir du recours de 

la société Casino Guichard-Perrachon en 2012. En 2016, le Conseil 

d'État a élargi la portée du contrôle de légitimité des instruments de 
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droit souple utilisés par les autorités administratives indépendantes, 

en particulier dans le domaine de la régulation économique. En 

2020, dans l'affaire GISTI, le Conseil d'État français a développé et 

unifié le cadre juridique nécessaire pour soumettre tous les 

instruments du droit souple au contrôle de légitimité. 

Mots-clés : Droit souple, Soft law, Affaire Fairvesta 

International GmbH, Affaire NC Numericable, Affaire GISTI, 

Normativité de la règle juridique . 

 مقدمة البحث وأهميته:  -ولاأ

ظل من  في  العالم  يشهده  المجالات ج  تحولات   ما  في  وبخاصة    ذرية 
التقليدية   ضائيةهات القالاتجاالسوابق و ، باتت تكنولوجيةاعية والالاجتمو  قتصاديةالا

من   جديدة  أشكال  ظهور  إلى  أدى  مما  التحولات،  هذه  مواكبة  على  قادرة  غير 
حيث    ".droit soupleالقانون المرن  "بـ    تعلقما ي  ، من بينهاةضائيالقالاتجاهات  

بحث ماهية القانون  ل  2013خصص مجلس الدولة الفرنسي دراسته السنوية عام  
وعدم   وأدواته  القانون  هذا  تجاهل  أن  وكيف  القانوني،  النظام  على  وأثره  المرن 

  ؛د رالانتهاك حقوق وحريات الأف  اواضح  ه لرقابة المشروعية سيمثل تجاهلااخضاع
تنظرا لأن   أصبحت  القانون  هذا  اأدوات  على  آثارا ملحوظة  القانوني  رتب  لوضع 

 للمخاطبين بها.

الإدارةحيث   كبير  تلجأ  القيام    بشكل  بصدد   إلى ة  يالإدار   بمهامهاوهي 
من العديد  المرن ا  أدوات   إصدار  التعميمات  لقانون  مثل   والإجراءات والمنشورات  ، 

التحضيرية والرساو   والتدابير  و التعليمات  و التفسئل  التوجيهيةيرات  وفي المبادئ   ،
اقعها الإلكترونية ووسائل التواصل مو أن تنشر على    ات وقتنا الحالي تستطيع الإدار 

أو  الاجتماعي   تفسيرات  أو  الأسئلةجابات  إو ردود  منشورات  أو    ئعةالشا  على 
مما    ،ت راهذه الإد اقف وآراء  تبين مو الرسوم التوضيحية والفيديوهات والصور التي  
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ب  المخاطبين  التصرف على نحو معين  يدفع  إلى  غير من سلوكهم  ويهذه الأدوات 
كل    تعتبرو   ،نيةالمراكز القانو على    بعض الآثار   أحياناا ينتج  ممو ،  أو سلبيا  إيجابيا

 لملزمة.ا رارات الإداريةق من ال جهة الإدارةوإلزما ل اد أقل تقيي هذه الأدوات 

الموضوع،  و  هذا  لأهمية  يقيادته  كعنظرا  الفرنسي  د لم  الدولة  نفسه    مجلس 
و الا ب تهدد الق  مبادئالو سوابق  التجاهات  ظاهرة  مع  يتعامل  عندما  وبخاصة  ديمة، 

والشر الحقوق   للأفراد  القانونية  يعيد  والمراكز  بل  المرن،  القانون  ظاهرة  مثل  كات، 
ع  سب م رغبة منه في تطويرها بما يتناة  ومبادئه المستقر راراته  نظره في قالمجلس  

 وق والمراكز القانونية.المصلحة العامة وحماية هذه الحقيق تحق 

المرن    يعد  الخفي  بمثابةالقانون  الملزمأو    القانون  عن    فهو  ،غير  يتميز 
الصارمالقانون   أو  التقليدية   الملزم  القانونية  القاعدة  ين  ،أو  لا  على  بأنه  أي طوي 

 . مركز قانونيشاء أو تعديل أو إلغاء من إن ، ولا يرتب أي أثر قانونيإلزام

به لإتيان    نسلوك المخاطبيه  يوج ت  القانون المرن على مجرد   ثارآتقتصر  و 
أدو   مل ما أو الامتناع عنهع بذلك  نن  لتعد   ،يلزمهم  أدواتونظرا   القانون   هذا  د 
الأحيانوا من  كثير  في  لها  الإدارة  جهة  ماسة ستخدام  حاجة  هناك  فأصبحت   ،
و وات الأد   هذه  على  المشروعية   رقابة ضفاء  لإ هذ ،  كان  الدافع قد  هو  الأمر  ا 

ساسي الذي حرك مجلس الدولة الفرنسي إلى تغيير اتجاهاته القديمة فيما يتعلق  الأ
 . الأدوات نظر دعاوى إلغاء هذه   قبولب

 :  البحث  إشكالية -ثانيا

المرن    عد ي ج القانون  دراسة مستت  دةديظاهرة  نها وبخاصة لأ  ،فيضةستحق 
ية التي لم تخضع هذه  ، وللاتجاهات القضائية التقليد نونيةا للأنظمة القاعتبر تحديت

المشروعية لرقابة  الزمان  من  طويلة  لفترة  رغم  الأدوات  هذه  ،  عليها  تنطوي  ما 
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من المساس بحقوق ومراكز وأوضاع المخاطبين بها، وقدرتها على التأثير   الأدوات 
 ي سلوكهم.ف

 :تثور العديد من الأسئلة، منهالذلك 

 انون المرن؟ بالق  وعلاقتها عدة القانونيةرية القا معيا ما هي -
 ؟ ة أدواتهأهمي  ماكيف نشأ؟ و القانون المرن و ا هو م -

لالإ  بدأكيف   - التدريجي  المشروعية  ضفاء  القانون رقابة  أدوات  على 
 ؟المرن 

 ما هو الاتجاه الموسع لرقابة المشروعية على أدوات القانون المرن؟  -

التي أسست ورسخما   - القضائية  الدعاوى  المشروعية  هي أهم  ت لرقابة 
المرن  القانون  أدوات  اخضاععلى  شروط  ووحدت  له،  من ها  النوع  ذا 

 ؟الرقابة

 : البحث منهج

و  التحليلي  المنهج  من  كل  على  البحث  هذا  في  الاعتماد    الاستقرائي سيتم 
ماهية   بيان  هو  فغرضنا  المرن معا،  عن  القانون  وتمييزه  الملزم،    وبحث   ،القانون 

وبخاصة القانون  القانونية الداخلية  غل في الأنظمة  ي نشأ بها وكيف تغلية التالكيف
و   ،الإداري  الفقهية  الآراء  ونقد  واستقراء  تحليل  الأمر  ذلك    الدعاوى ويقتضي 

نظر الحديثة  القضائية   القالتي  أدوات  بخصوص  الفرنسي  الدولة  مجلس  انون  ها 
استخلاص  إلى  وصولا  الحاكم   المرن،  العاو   الإطار  الالأحكام  والشروط  تي  مة 

لإ  وضعها الفرنسي  الدولة  القانون مجلس  أدوات  على  المشروعية  رقابة  عمال 
 المرن.
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 : بحث خطة ال

 البحث وأهميته  دمةمق
 وأهميته  ونشأتهماهية القانون المرن : المبحث الأول
 وعلاقتها بالقانون المرن  قانونية ل عيارية القاعدة ام : ولالأ  المطلب 

 القانون المرن   أةنشالمطلب الثاني:  
   رن انون المالق مفهوم : لث الثا  طلب الم
 الرابع: أهمية القانون المرن  طلب الم

 نون المرن القا على أدوات رقابة المشروعية ل دريجيالت   ضفاءالإ: لثانيالمبحث ا

 النفرادية   الإداريةلأعمال اقضائي التقليدي في رقابة تجاه الال   الأول: طلب الم
 Casino Guichard-Perrachonركة  دعوى شالمطلب الثاني: 

 في بنية القانون المرن  ج الأداة القانونية ضوابط إدرا الث:  ب الثالمطل
 رن لمعيارية المتدرجة لأدوات القانون الما اق نط  المطلب الرابع:

 قانون المرن أدوات ال مشروعية لرقابة اه الموسع الاتج: بحث الثالثالم

   شركةو   Fairvesta International GmbHالأول: دعوى شركة   المطلب 
NC Numericable  2016لعام 

 ون المرن وفقا المشروعية على أدوات القانابة  رقإعمال  شروط  : لثاني ا  لب المط
 سعللاتجاه المو  

 داري في إعمال رقابة المشروعية على  القاضي الإحدود سلطة : لث الثا  المطلب 
 القانون المرن أدوات 

 القانون المرن إلى   المطلب الرابع تمديد نطاق رقابة المشروعية على أدوات 
 ي وحتى وقتنا الحال  2020أبعد مدى منذ عام 

 )نتائج وتوصيات(  خاتمة
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 بحث الأول الم

 وأهميته  ونشأتهماهية القانون المرن 

 ،، تمهيد وتقسيم

القا  نظري  ما    الباغ التقليإلى  القانونية  من    هاباعتبار   ديةعدة  مجموعة 
تLes énoncés normatifs  المعيارية  الصياغات  التي  أو  ،  تجيز  أو  أمر 

هذه  يفتقد لأخر من القوانين   نوع  هناكلكن  ء،  افىتك تعاقب أو    أو تنشىء أو   تحظر
المعيارية المرن ،  الصياغة  القانون  وهو  يشترك   ،Droit Souple  ألا  ذلك  ورغم 

يهدف أنها  في  معا  المرن  والقانون  الملزم  المخاطبين  القانون  سلوك  توجيه  إلى  ان 
لزم هو أن الأول لا ينطوي على  ن المرن عن القانون المميز القانو بهما، لكن ما ي

مخال  حال  في  فعقاب  يعتمد  وإنما  قواعده،  لتطبيق  فة  الطوعي  القبول  على  قط 
 أحكامه من قبل المخاطبين به.

سبق مما  الم  ،وانطلاقا  هذا  في  القانونية  سنتعرض  القاعدة  لمعيارية  بحث 
لسياق الدولي وصولا إلى في اوعلاقتها بالقانون المرن، وكيف نشأ القانون المرن  

ال النظام  في  الداخليتغلغله  الإداري وب  قانوني  القانون  سنتعرض خاصة  كما   ،
 لمفهوم القانون المرن وأهمية أدواته، وذلك على النحو التالي:

 وعلاقتها بالقانون المرن   قانونيةلعيارية القاعدة ام: ولالأ  المطلب
 القانون المرن  نشأةالثاني:  المطلب

   رن انون المالق ممفهو : لثالثا طلبالم
 رن المطلب الرابع: أهمية القانون الم

 



   دورية علمية محكمة –صادية مجلة الدراسات القانونية والاقت
 

(ISSN: 2537- 0758 )   

 

80 

 ل ولب الأ المط

 وعلقتها بالقانون المرن  قانونيةل عيارية القاعدة ام

  المعيارية   الصياغات باعتباره مجموعة من    يتم النظر إلى القانون ما    الباغ
Les énoncés normatifsتعاقب   أو تنشىء أو  ، التي تأمر أو تجيز أو تحظر

، )2(وجهة للمواطنينلا يصدر في شكل نصيحة موبالتالي فالقانون    .)1(افىءتكأو  
أ يجب  فبل  يكون  وواضح  ي  ن  محدد  ه ري"و"معيادقيق  و إطار  أن  أي  ناك  ، 

القانونيةشروط القاعدة  في  تتوافر  أن  يجب  تكتس  ا  أو  حتى  المعياري  الوصف  ب 
يقالالقياسي ما  كل  فليس  يو   ،  إ  صفأو  حتى  قانونا  صاكا  نيعد  عن  ن  درا 

بذلك  ؤكد  وي  ،لمانالبر  القانون  الدراسات  ا قسم  الشمجلس    أحد في  لفرنسي  يوخ 
وبالتالي يجب أن يكون له نطاق  "الغرض من القانون هو وضع القواعد،  ه:  ر ي تقار 

 .)3(ي معيار 

 

)1( Azadeh A. Shahrbabaki, La qualité des normes : étude des théories et 

de la pratique, Thèse pour le doctorat en droit public, Soutenue le 11-12-

2017 à Aix-Marseille, p.85. & Fabien Girard de Barros, Le 'droit mou' à 

l'épreuve de la QPC, La lettre juridique, novembre 2015: 

https://www.lexbase.fr/article-juridique/27150738-le-droit-mou-a-l-

epreuve-de-la-qpc site consulté le 29 octobre 2023 & Véronique 

Champeil-Desplats. N’est pas normatif qui peut. Les Cahiers du Conseil 

constitutionnel, 2006, 21, p.10. 
)2(Etienne ILUNGA KABULULU, Introduction générale à l'étude de 

Droit, A l'intention des Cadres Administratifs de l'IG/PNC, 2012, p.9. 

& Fabien Girard de Barros, Le 'droit mou' à l'épreuve de la QPC, La 

lettre juridique, novembre 2015: https://www.lexbase.fr/article-

juridique/27150738-le-droit-mou-a-l-epreuve-de-la-qpc consulté le 21 

octobre 2023 
)3( "La loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être 

revêtue d'une portée normative"  :RAPPORTS DU SERVICE DES 

ETUDES JURIDIQUES: La qualité de la loi, Note de synthèse du 
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يذهب  ذلك  شكلي -البعض    ورغم  منظور  تكون الصيأن    ى إل  -ومن    اغة 
إلتبمجرد أن    ،ةمعياري    ومضمون   مهما كان هيكل   ، سمير   ي ر عيانظام مى  نتمي 

الصيا  مجرد )أم  غة هذه  أو  محدد  وصفي،  أو   قاعدة   تعتبر  غةيا الصذه  فه  ،(ري 
لحظة  ةقانوني  المختصة،    قرارهاإ  منذ  السلطات  قبل  للوذلك  من  التي   وطشر وفقا 

السلطات  هذه  فيه  تعمل  الذي  القانوني  النظام  يو   .يحددها  لما سبق  أن   نمك وفقا 
اعتمادهالذ   نون القايحتوي   تم  دستورية  ي  قاعدة   ،بطريقة  يمثل  لا  محتوى    على 

 .)1(و دينيةصائح أو فلسفات سياسية أ ول أو نأقجرد م، بل ن أي نوعم نيةنو قا

الد  المجلس  أضفى  رقاوقد  الفرنسي  الدستوريةستوري  من    بته  العديد  على 
من "أي أثر    خلوهافي حالة    وذلكا للوصف المعياري،  نية لافتقاره و النصوص القان

ري  نطاق" المعياالأو "مفعول" أو "شخصية" أو معيارية، أو "  أو "مضمون"انوني"  ق
بصفة    شكاليعبر عن رأيه بأي شكل من الأشرع أن  د للم لم يعوأنه  ،  "قيمةالأو "

من حيث   لا تتعارض   المنصوص عليها  أو القواعد   ى لو كانت الأحكام، حتمطلقة
دستوري  نص  أي  مع  ي  ،الجوهر  الدستوري  المجعد  ولم  منظم  لس  توزيع  لمجرد 

والحر  الحقوق  وحارس  هو؛  طفق  ت ياالسلطات  عقلانية    عيةلنو   نالضام  بل  أو 
 .)2("الإنتاج التشريعي

"المعيارية" من خلال  رة  ح عن فكبوضو  الفرنسي عبر المجلس الدستوري د  وق
الإلى    يشير   المعيارية"لفظ ": "إلى أن   أحد منشوراته فذهب  يها  تي تصدر فالهيئة 

 

service des études juridiques n° 3 - 1er octobre 2007: 

https://www.senat.fr/ej/ej03/ej03_mono.html#toc4   consulté le 21 

octobre 2023 
)1(Véronique Champeil-Desplats. N’est pas normatif qui peut, préc., p.3. 
)2(Déc. n° 82-142 DC, 27 juill. 1982, Rec. p.52. Déc. n° 85-196 DC, 8 

août 1985, Rec. p.63.   Déc. n° 94-350 DC, 20 déc. 1994, Rec. p.134.  

Déc. n° 2003-467 DC, 13 mars 2003, Rec. p.211.    Déc. n° 2000-435, 7 

déc. 2000, Rec. p.164.  Déc. n° 2002-460 DC, 22 août 2002, Rec. p.198. 

https://www.senat.fr/ej/ej03/ej03_mono.html#toc4
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القانو القاع يكفدة  تعد  نية، فلا  ما  قاعدة  بأن  للقول  أي  صادرة عن    ن قانونا  تكون 
ا ألتشريعيالسلطة  يجب  بل  القا ة،  تتضمن  تؤهلها  ن  العناصر  من  مجموعة  عدة 

ما    المماثلة، وهو  ونيةالقان  القواعد افة  ري المنطبق على كلاكتساب الوصف المعيا 
عنص على  القاعدة  تنطوي  أن  ايستتبع  الأملتنظر  أو  أو  يم  الحظر  أو  ر 

 .)1( ..الخجازةالإ

بالامتناع عن النظر  فرنسي  ري الدستو لالمجلس اى  كتف ا  ،مرلأفي بداية او  
المرن ية  مدى دستور في   القانون  القانونية  أي الأ  أدوات  فيها  دوات  التي لا تتوافر 

   .)2(ر قانونيثلا ينتج عنها أي أالأدوات هذه ، على أساس أن ةالصفة المعياري

النظر رنسي  دستوري الفالفقد أعاد المجلس    الأدوات ه أمام كثرة هذه  أن  غير
لية من  على أحكام أو قواعد خاته  برقالس  مجالفرض    2004ومنذ عام    .وقفهفي م

  « neutrons législatifs» فها بأنها نيوترونات تشريعية  تم وص   نطاق المعياري ال
ملزمة غير  قوانين  في    ،)3(أي  تقضيوذلك  للاستقلال  القانون  ب  تعلقة  الأساسي 

الإقليمية،    ليالما دس  المجلس  قرر  يث حللوحدات  المعدم  هذا  من    4ادة  تورية 
القاعدي تن صف القانون؛ لأ  غير  أو  محددة  غير  أو  واضحة  غير    أو المعيارية  ةها 

 

)1(Véronique CHAMPEIL-DESPLATS, N'est pas normatif qui peut. 

L'exigence de normativité dans la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel, CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 21 

(DOSSIER : LA NORMATIVITÉ) - JANVIER 2007: 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-

constitutionnel/n-est-pas-normatif-qui-peut-l-exigence-de-normativite-

dans-la-jurisprudence-du-conseil site consulté le 29 octobre 2023  
الناعم: قانون جديد للسلوك الاجتماعيمحمد محمد عبداللطيف،    (2) عالم الفكر،   ، مجلةالقانون 

 .73، ص 2018، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
)3(DOSSIER DE PRESSE Étude annuelle 2013 « Le droit souple » Le 

résumé: https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/reprise-

contenus/etudes-annuelles/droit_souple_1-resume_021013.pdf consulté 

le 21 octobre 2023 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/n-est-pas-normatif-qui-peut-l-exigence-de-normativite-dans-la-jurisprudence-du-conseil
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/n-est-pas-normatif-qui-peut-l-exigence-de-normativite-dans-la-jurisprudence-du-conseil
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/n-est-pas-normatif-qui-peut-l-exigence-de-normativite-dans-la-jurisprudence-du-conseil
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  72المادة  ن  وتنطوي على حشو زائد بما يتعارض مع نص الفقرة الثانية م  ةمؤكد 
 . )1(نسي دستور الفر من ال

"القانون هو    تقضي بأن   1789من إعلان    6المادة    وأشار المجلس إلى أن
عن العامة"راد الإ  التعبير  و )2(ة  م ،  هذ يستنتج  الن  القانون   مادةه  إلى .  .أن  يهدف 

مر أو  بالتنظيم أو الأ  يتعلق  أن ب،  اا معياريوضع القواعد، وبالتالي يجب منحه نطاق
 لخ . ا.ةجاز الحظر أو الإ

 المطلب الثاني 
 القانون المرن  نشأة

أنلقد   ن  عة م باعتباره مجمو   قانون إلى ال  ريتم النظما    غالبا  ه أسلفنا الذكر 
أو    ، Les énoncés normatifs  المعيارية  الصياغات  تجيز  أو  تأمر  التي 

تكافىء  تحظر أو  تعاقب  أو  تنشىء  الدولةلكن    ،أو  جهة  خاصة  بو ،  سلطات 
باستخدام لغة   السلوك  الممكن أن توجه  توصي    كأن،  "غير معيارية"الإدارة، من 

ير لمرن" للتعب صطلح "القانون ام  لذلك تم إنشاء  ،أمر بهت  أندلا من  باتخاذ إجراء ب
تغيير   إلى  قد أدى"مرن  نون الفالقا  كما يعبر البعض و ،  هذا الأسلوب الأخيرعن  

ويتجلى هذا الأسلوب بشكل خاص في   .)3("ن لقانو اومصادر    معياريةالالنظرة تجاه  
تلبية    رن العشرينات القفي ثلاثين  القانون المرن   حيث ظهر  العام،القانون الدولي  

 

)1(Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004 Loi organique relative à 

l'autonomie financière des collectivités territoriales  https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2004/2004500DC.htm consulté le 21 octobre 

2023 

  )2(Couderc, Michel. « Les fonctions de la loi sous le regard du 

commandeur », Pouvoirs, vol. 114, no. 3, 2005, pp. 22-23. 

  )3(Christophe Testard, « Le droit souple, une “petite” source canalisée », 

L’actualité juridique. Droit administratif, 2019, p. 934. 
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المرونة التي تصف  ، وهي تلك  ولي العاملد ابالقانون  مرتبطة  ال  نةلاحتياجات المرو 
داة ليست  الألي فهذه  ، وبالتاالتزام  وي على أي جزاء أوالقانونية بأنها لا تنطالأداة  

وإ توص  تعد   نماإلزامية  أن    .)1(يةمجرد  المرن الق  نطاقأي  النصوص   انون  يشمل 
ال إلى  تهدف  الإلزامالتي  وليس  بد توجيه  السلوك  وإلهام  الحدود   لا،  التي    من رسم 

 .)2(وزها إلى تعريض المرء للعقوبةيؤدي تجا

ربما  -سمح  ت  لدوليلقانون اتوحة لة المف الطبيع  إلى أن  ي فقهيلذلك ذهب رأ
غير مرن أو  ن خلال قانون  بتنظيم الأنشطة البشرية م  -أكثر من القانون المحلي

م بها  تقو  م الأنشطة التينظلذي يوأن قدرا كبيرا من القانون ا  ، droit souple  ملزم
الشائع في  من    ك فإنه؛ ولذلكل غير ملزمود في شالدول في الاستجابة لكارثة موج

لل المعاصر  الدوليقاالسرد  يتم  نون  تحليلات    أن  على  الأدوات العثور  لمصدر 
ن  والقانو   droit dur/  Hard law  بين القانون الصارم  هاانقساممن حيث    لقانونيةا

  :Soft law ملزمغير ال

بالنصوص   الأول  ق  صاغةالم  يتعلق  التزام  بوجود  يوحي  في  انونبشكل  ي، 
ي الحين  النصوص  إلى  الأخير  بأن لا  تيشير  ي عترف  بم  ملزمة  القانون  ها  وجب 
لذلك    ،الدولي قانونتيجة  أداة  أي  انتماء  أيفإن  إلى  الفئ   ونية  في  من  يحمل  تين 

 

)1(Pauline Joly. Le droit souple en droit financier. Droit. Université Paris 

sciences et lettres, 2021, p.4. 

& Cécile Guérin-Bargues «Le droit politique entre normativisme et soft 

law : À propos de l’ouvrage d’Eleonora Bottini, La sanction 

constitutionnelle, étude d’un argument doctrinal », Jus Politicum, n° 18 

[https://juspoliticum.com/article/Le-droit-politique-entre-normativisme-

et-soft-law-A-propos-de-l-ouvrage-d-Eleonora-Bottini-La-sanction-

constitutionnelle-etude-d-un-argument-doctrinal-1171.html] consulté le 

21 octobre 2023 
)2(Schoettl, Jean-Éric. « Droit souple et droit dur : gare à la confusion des 

genres », L'ENA hors les murs, vol. 503, no. 2, 2021, p.15. 
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الآثار  طيات  هذه  وأهم  الآثار،  من  سلسلة  النتيجةه  الامتثال    لعدمالقانونية    هي 
المعايي أو  الوار للقواعد  ار  في  المت)1(ص لندة  الجزاء  أي  مخالفة  ،  على  هذه  رتب 

 . داة القانونيةالأ

فقهي   رأي  يرى  أيضا  الدولي  القانون  سياق  ال"تعريف  وفي    " ن مر القانون 
هذ  ويتطلب  عكسية،  الأمر  بطريقة  تعر ا  الصلب وجوب  القانون  الصارم    يف  أو 

Hard law  ،التقليدي بالمعنى  القانون  النصوص  لذي  وا  وهو  جميع  من  يتكون 
ت قانونية، غاء التزاماأو تعديل أو إل  إنشاءفاق بين مؤلفيها على  تعبر عن ات  التي

،  )2(المقصود في القانون الدوليوالتي يشكل انتهاكها عملا غير مشروع بالمعنى  
القانون الص-  المرن القانون    كون وعلى ذلك ي قواعد ابة  بمث  -مار الذي هو نقيض 

الوارد  القة في  السلوك  لها  انونية الأدوات  الامتثال  لا يشكل عدم  عملا غير    التي 
لا  روع،مش هذا  ألكن  يعني  الأ  هذه  القانونية  ن  قانونية  -دوات  قوة  لها  ليس  التي 

 .)3(آثارا عملية  تنتجأنها لا وأليس لها أثر قانوني معين،  -ملزمة

، في مجال القانون الدولي  المرن القانون    أدواتمن    ةقائم  قترح البعضيو 
الم سبيل  الطبيعذ   عمالالأ ل:ثاعلى  الضعيفةات  الملزمة  إعلانات   مثل،  ة 

،  les résolutions  ، والقرارات les déclarations protocolaires  لبروتوكولا
،  les recommandations لتوصيات ، واles communications والاتصالات 

 les  لنوايا، وإعلانات اles programmes  والبرامج،    les chartes  لمواثيقوا

 

)1(Arnold N. Pronto, Understanding the Hard/Soft Distinction in 

International Law, 48 Vanderbilt Law Review, 2021, p.942. 
)2(Briard, Marine. "Recherche sur la détermination du droit de l'Union 

européenne par le droit international : l'exemple de la soft law, préc., 

p.34. 
)3(Linda SENDEN, Soft law in European Community Law, Oxford: Hart 

Publishing, 2004, p. 112 
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ns d’intentiondéclaratio  )1(  ، والارشادات  inesles guidel   والمبادئ  ،
مشترك بشكل  المتخذة  المواقف  من  توسيع.وغيرها  أيضا  ويمكن  القائمة    .  هذه 

البيانالتش الصحفمل  والإت  الرسمية،  اوالاتفجات،  تالاستن وا  علانات،ية،  غير  قات 
والاتفاقي والمشاورات  السياسيوالآراء،  الطبيعة  ذات  الات  )اتة  السادة  بحتة  فاقيات 

smen’s agreementgentle))2(. القانون  وتج نشأة  إلى أن  المرن  در الإشارة 
ت الملزم  غير  إلىأو  الأولقرنال   عود  اشيالميلاد الثاني  و   ين  حيث  القانون ،  تمل 

في ذلك مى  التي كانت تس، و رن ون الملقانالمشابهة لض القواعد  على بع  الروماني
ال  سمباوقت  ال المثا  ناقصة"القوانين  القوانين  أو  الكاملة  غير  القوانين   "   –  ليةأو 

ه بعد واتسمت  القواعد  وجود  ذه  قانونية  م  علها  آثار  أو  أو  جراء   عقوبات واقب 
 .)3(مخالفتها

، ي كما أسلفنا الذكرولال الد ل المجير هذه الفكرة السابقة لتدختطو   د تموق 
المحلي  ثم في  وتحديد   للمجال  أو    الإداري   لقانون اا  المشروعية  دعوى  نطاق  في 

  .طةدام السلإساءة استخ

لغاء  طلبات إعدم قبول  في    تمثل الاتجاه القديم لمجلس الدولة الفرنسيوقد  
المر  القانون  لاأدوات  لأنها  تشكلن  إدا    يترتب  قرارات  أثرية  قانو عليها  ني  ر 

 

)1(Schoettl, Jean-Éric. « Droit souple et droit dur : gare à la confusion des 

genres », prec., pp.15-16. 
)2(Filippa Chatzistavrou, « L’usage du soft law dans le système juridique 

international et ses implications sémantiques et pratiques sur la notion de 

règle de droit », Le Portique [En ligne], 15|2005, mis en ligne le 15 

décembre 2007, consulté le 21 octobre 2023. URL: 

http://journals.openedition.org/leportique/591 consulté le 21 octobre 

2023 
)3(DAZA PÉREZ, Mario. La responsabilidad disciplinaria de los 

servidores públicos a la luz de las normas de derecho blando. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia. 2020, p.16. 

http://journals.openedition.org/leportique/591
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 قرار،  ذلكعلى  ها، ومثال  للمخاطبين ب   ت غير ملزمةكما أن هذه الأدوا   ،)1(معين
استنادا إلى  : "هى أنحيث ذهب إل  1987ايو  م   27بتاريخ  لدولة الفرنسي  لس امج

المادة   قا   14أحكام  المستهلك حماي   جمعيةتتولى    ..1983يوليو    21نون  من  ة 
واقتراحإبدا الرأي  شأن  ء  من  إجراء  المتعلق كل  المخاطر  من  الوقاية  تحسين  ة  ه 

الخدمالمنتبسلامة   أو  في    معو ;  ات جات  أن  الاعتبالأخذ   ماية ح  جمعيةار 
في   أصدرت  مع  رأي  1986بر  بتم س  17المستهلك  السورالين  باستخدام  يتعلق  ا 

البنف فوق  ال الأشعة  الاصطناعية  طبيعية  سجية  حظر  أو  يجب  بموجبه  والذي 
ي ن هذا الاقتراح الذ .. إالسورالينة التي تحتوي على  الشمسيت التجميل  مستحضرا

ارا قر   ..، لا يشكلجمعيةصري للالح   ري تم صياغته في إطار الاختصاص الاستشا
إح إلى  يمكن  القاضالته  "تجاوز  المشروعية   juge de l'excès de سلطةي 
ouvoirp")2(.   

الفرنسيقرر    وقد  الدولة  الم  فض ر   مجلس  ثلاث الطعون  قبل  من  قدمة 
صا  شركات  توصية  الوطنيضد  اللجنة  عن  الفرن درة  البيان ل  سيةة   laات  حماية 

commission nationale de l'informatique et des libertés  (CNIL ) ،  
تعلقت ح السياسية    التوصية هذه    يث  والأحزاب  السياسيين  المرشحين  باستخدام 
التمويل وجمع  الدعاية  مواد  لنشر  والخاصة  العامة  ودفعللملفات  ات  الشرك  ت ، 

ب ذهوقد    ،ضر بمصالحها التجاريةداري يبأن التوصية كانت بمثابة قرار إالثلاث  
فقط    تهدف إلى تفسيرهإلى القانون و   تستند   التوصية  أننسي إلى  ولة الفر مجلس الد 

 

  )1(Pierre Tifine, 'Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – 

Section 1, ' : Revue générale du droit on line, 2020, numéro 54092 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=54092) consulté le 21 octobre 2023 
)2(Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1987, 83292, publié au recueil 

Lebon:  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007705899 

http://www.revuegeneraledudroit.eu/?p=54092
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أي    وأنها تخلق  الأحزاب ا  على   ونيةقانالتزامات  لا  أو  السياسيين  لمرشحين 
لا  نها لغاء لأللطعن بالإ تصلح أن تكون محلا  لا ي فهذه التوصية، وبالتال السياسية

 .)1(إدارياكل قرارا تش

 

)1(Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1989, 74548 74549 74550, 

mentionné aux tables du recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007768025 

الاتجايسير   المصري على نفس  الإداري  بأالقضاء  إن    "  ن:ه، حيث قضى  المدعيين من حيث 

القرار   والغاء  تنفيذ  وبوقف  شكلا  الدعوى  بقبول  الحكم  طلب  الى  الماثلة  الدعوى  من  يهدفان 

المطعون فيه الصادر من حى بولاق الدكرور المتضمن ندب مهندس اخر من قبل الحى لمعاينة  

العقار محل التداعى لما يتضمنه هذا القرار من عدم الاعتداد بأى معاينات سابقة تمت للعقار مع  

على ذلك من اثار اخصها الاعتداد بالنتيجة التى انتهى اليها تقرير الخبير في الدعوى ما يترتب  

وحيث إنه من    0ايجارات الجيزة مع الزام المدعى عليهم المصروفات    2009لسنة    409رقم  

ال اختصام  مناطها  عينيه  خصومه  هي  الإلغاء  دعوي  في  الخصومة  أن  قانونا  قرار المقرر 

ري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ومن ثم فإنه يتعين لقبول دعوي الإلغاء أن تنصب  الإدا

علي قرار إداري نهائي قائما ومنتجا لاثاره القانونية عند إقامة الدعوى ، وأن يستمر كذلك حتي  

المقرر قضاء إنه   الفصل فيها فإذا تخلف هذه الشرط كانت الدعوى غير مقبولة وحيث إنه من 

ا دعوى  لقبول  هذه  يتعين  أن  باعتبار  إدارى  قرار  ثمة  على  تنصب  أن  عنها  يتفرع  وما  لإلغاء 

الدعوى خصومة عينية. فإن تخلف هذا القرار يتعين القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى.  

ا  زمة بما لهوقد استقر القضاء على أن القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها المل

القوانين واللوائح وذلك بقصد أحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك   من سلطة عامة بمقتضى 

ولما   النزاع  وقائع  تقدم على  ما  بتطبيق  إنه  وابتغاء مصلحة عامة. وحيث  قانونا  جائزا وممكنا 

بولاق   حى  من  الصادر  فيه  المطعون  القرار  الغاء  الماثلة  دعواهما  من  يهدفان  المدعيين  كان 

ب مهندس اخر من قبل الحى لمعاينة العقار محل التداعى للتأكد من صحة  الدكرور المتضمن ند

الرابعة ضد    2016لسنة    2826و  2176المحضرين رقمى   المحررين من قبل المدعى عليها 

للعقار خصوصا  تمت  سابقة  معاينات  بأى  الاعتداد  عدم  من  القرار  هذا  يتضمنه  لما  المدعيين 

ا انتهى  النتيجة  رقم  لتى  الدعوى  في  الخبير  تقرير  من    2009لسنة    409اليها  يثبت  لم  ،واذ 

الاوراق كما لم يقدم المدعيين ما يفيد قيام الحى بتشكيل لجنة اخرى لمعاينة العقار ولو افترضنا  

جدلا صحة ماذكره المدعيين بقيام الحى بندب لجنة لمعاينة العقار محل التداعى للتأكد من صحة  

في المحضرين سالفى الذكر فان قرار ندب لجنة يفتقد لمقومات  ما تدعيه المدعى عليها الرابعة  

مجرد  يكون  ان  لايعدو  انه  حيث  الالغاء  لدعوى  محلا  يكون  ان  يصلح  الذى  الادارى  القرار 

اجراءات تحضيرية و لا ينشأ عنه اى مركز قانونى ومن ثم ينتفي بشأنه وصف القرار الإداري 

المت  الأمربالمعنى  القرار   قدم.  لانتفاء  الدعوى  قبول  بعدم  القضاء  من  معه  مناص  لا  الذى 

 . "الإداري

 23/03/2019قضائية بتاريخ  70لسنة  43867الحكم رقم  -محكمة القضاء الإداري 
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رفض   2006  يناير  16  فيدر  الفرنسي صاالدولة    سجللم  أخروفي قرار  
أصدرتها    ب طل التي  التوصية  العادلة  إلغاء  غير  الشروط  عقود  لجنة  بشأن 

كل قرارات إدارية تش ادرة عن اللجنة لاالتوصيات الص"ن ذلك لأوض العقارية؛  القر 
لجنة الشروط لأن    ؛ءة استخدام السلطةاستئناف بسبب إسان موضوع  يمكن أن تكو 

أن  العادلةر  غي شأنها  من  قواعد  تضع  لا  توصيات،  تصدر  ملزمة تكون    عندما 
 لة ة المهنيين المعنيين إلى إزاو دع  لىتقتصر ع، ولكنها  راد أو السلطات العامةللأف

 . )1(" مسيئة تعتبر أو لتي تقترحهاو تعديل الشروط اأ

على    يةروعلمشإضفاء رقابة ابشأن    )2(لة الفرنسيالدو   يث لمجلسأما الاتجاه الحد 
خصص المجلس قد  ، و   2012  ذ عام ظهور منالفي  قد بدأ  ف  نون المرن اأدوات الق

لعام   السنوية  المرن اسلدر   2013دراسته  القانون  من  ة  المجلس  طور  كما  هذا  ، 
ابة المشروعية لتشمل لكل  من مجال رقوسع  و ،  2016م  عا   في  القضائي  جتهاد الا

 . بعض الشروطحال توافر في  وذلك ،2020 منذ عام ن المرن ت القانو أدوا

هذا الاتجاه، حيث تنحصر  ضا على  أيصري يسير  لمجلس الدولة الازال مو 
  1972لسنة    47ة رقم  شرة من قانون مجلس الدوللعادة اللما  وفقا  مشروعيةلارقابة  

 ة لإدار ب جهة ا و جانواحد هجانب    صادرة منال  ات الإدارية النهائيةء القرار إلغا  في

 

)1(Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16/01/2006, N° 

274721 Mentionné dans les tables du recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008243816 

  )2(Stéphanie Renard, « La contribution du droit souple au maintien de 

l’ordre public sanitaire : l’expérience française de la lutte contre la 

Covid-19 entre mars et septembre 2020 », Cahiers de la recherche sur les 

droits fondamentaux [En ligne], 19 | 2021, mis en ligne le 09 septembre 

2022, consulté le 25 novembre 2023. URL : 

http://journals.openedition.org/crdf/8103;DOI: 

https://doi.org/10.4000/crdf.8103 
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انوني إما بإنشاء  ر قيترتب عليها إحداث أث، والتي  ملزمةة  سلطة و لها من إراد   بما
عدا   ما  أما  قانوني،  مركز  إلغاء  أو  تعديل  الأعمالأو  من  يتر   ذلك  لا  تب  التي 

 .)1(ةة المشروعيلا لرقابمحلا تكون ها  ا الأثر القانوني فإنعليها إحداث هذ 

 

 

 

 

 

 

 
 

أن القرار الإداري هو إفصاح جهة    -مة  في قضاء هذه المحك  -وحيث إنه من المستقر عليه  "  (1)

شكل الذي يتطلبه  الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في ال

أثر ق إحداث  عليانوالقانون بقصد  الباعث  ، وكان  قانونا  ذلك ممكنا جائزا  متى كان  ه ني معين 

عاتحقيق مصل امتحة  يعتبر  كما  الواجب عمة،  قرار كان من  اتخاذ  الإدارة عن  اتخاذه  ناع  ليها 

ك وفقا للقوانين واللوائح بمثابة قرار إداري سلبي يجوز الطعن عليه بالإلغاء، وأن يكون مناط ذل

مركز الأو  قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا لاكتساب هذا الحق    أن تكون هناك ثمة

لتقرير الإدارة  تدخل  يكون  بحيث  ويكون  القانوني،  ذلك،  منها  طلب  متى  عليها  واجبا  أمرا  ه 

نية، فإذا لم يكن إصدار  تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب ، بما يشكل مخالفة قانو

وا القرار  هذا  ي  جبامثل  لا  إصداره  عن  امتناعها  فإن   ، اختصاصها  عن  يخرج  أو  شكل  عليها 

انون مجلس الدولة  ( من ق10يه بالإلغاء، وفى ذلك تنص المادة )مما يقبل الطعن عللبيا  قرارا س

رقم   بالقانون  رفض    1972لسنة    47الصادر  الإدارية  القرارات  حكم  في  "ويعتبر  أنه  على 

امتالسلط أو  الإدارية  للقوانين ات  وفقا  اتخاذه  عليها  الواجب  من  كان  قرار  اتخاذ  عن  ناعها 

 ح.". ائللووا

  -موضوع  -الدائرة الثالثة    -مة الإدارية العلياالمحك  -قضائية    67لسنة    89642الطعن رقم   
 2023-1-31بتاريخ 
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 لثثاال طلبالم
 وأهميته  رنانون المالق مفهوم

ت كبير في الأدوانظرا لوجود تنوع  ،  )1(ن لقانون المر تعريف موحد للا يوجد  
يم التي  قانون  القانونية  بمثابة  اعتبارها  كانو ،  مرن كن  ناير   ستاذ الأ  قد    ماك 

McNair   للقانون  و  ه نظرية  وضع  من  الملزم  المرن أول  غير  ب  أو  ه  أن وعرفه 
ون الملزم الذي لقانا  على العكس منفي شكل مقترحات أو مبادئ مجردة،    "قانون 

أو عملي" ملموس،  قانون  الملزم ذلك،  ومع    ،هو  القانون غير  تعريف  تطور    فقد 
الحالي وقتنا  وحتى  الستينات  البرو كم،  منذ  تشير  إيزابيلفيسو ا    ليشمل هاشيز،    رة 

 .)2("لتنظيم الاجتماعيالمرنة ل "الأشكال

تكون من أدوات ي"أن القانون المرن    إلى  فرنسيلموس السياسي االق ر اويشي
على    دون خلق قيود ، وذلك  توجيهه  تشبه القواعد التي تهدف إلى تعديل السلوك أو 

  .)3("هذا السلوك

على و  التا  القانون   يطلق  من  العديد  منها  لأ ا   سميات لمرن   droitخرى 
souple    الملزم غير    droit spontanéاللين    القانون   droit mouالقانون 
الغامض    droit flou  التلقائيالقانون   الغاز   droit gazeuxالقانون  ،  ي القانون 

 

)1( Briard, Marine. "Recherche sur la détermination du droit de l'Union 

européenne par le droit international : l'exemple de la soft law." Thesis, 

Aix-Marseille, 2017, p.29. 
 )2(I. Hachez, « Balises conceptuelles autour des notions de “sources du 

droit”, “force normative” et “soft law” », Revue interdisciplinaire 

d'études juridiques, Vol. 65, 2010/2, pp. 38-39. 
)3("Toupictionnaire" : Le dictionnaire de politique Droit souple: 

https://www.toupie.org/Dictionnaire/Droit_souple.htm consulté le 21 

octobre 2023 
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 . )1(تعريف القانون ل  التقليدية  معاييرالفي  شكك  ت ن هذه المفاهيمفإ  الأحوال  وفي كل
بمعنى القانون    " Soft law" مصطلح    من  ة أو مشتقةمأخوذ   ه التسميات هذ جميع  و 
لكننا فضلنا    .)2(ه الأنجلوسكسونيالفقذة من  لأصلية المأخو اة  سمي الت  م، وهيلناع ا

الملزم   أو غير  المرن  القانون  مصطلح  نظرا لأن هذه   droit soupleاستخدام 
 .)3(سينفر ال لدولةوأحكام مجلس ا الإداري  فقهرجة في التسمية الداالتسمية هي ال

 :)4(ناحيتينغير الملزم من المرن أو القانون  مييزت ووفقا للبعض يمكن
  ، ا أو متلقيه  صناعهار الملزم فيما يتعلق ب من الأث  باعتباره أداة خالية  -أول
ف ثم  للأ  المرن ون  القانومن  ملزمة  قوة  وجود  عدم  إلى  ي  الت   القانونية  دوات يشير 

، يدةنح حقوق جد لتزام قانوني حقيقي أو منشاء اإعدم   على الرغم منو   ،إليهي  تنتم
،  و سلبيا أ  إيجابياسلوك  ى العلير  للتأث  القانون المرن ات  أدو   داميمكن للإدارة استخ

لزامية ولكن سيتم  ت ليس لها قيمة إتوصيا  درأن تص  أو  ا قفمو   أن تتخذ ويمكنها  
 .)5(طوعي بشكل  عليها الاستماع إليها والتصرف بناء

 

)1( Magnon, X. (2019). L’ontologie du droit : droit souple c. droit dur. 

Revue française de droit constitutionnel, p.949. 
)2( Lamèthe Didier. Association Henri Capitant. - Le droit souple, 

Journées Nationales, t. XIII. In: Revue internationale de droit comparé. 

Vol. 63 N°1,2011. p.159. 
)3(COSTA Delphine, « La soumission au principe de légalité des actes de 

droit souple », Les Cahiers Portalis, 2021/1 (N° 8), p. 151-173. DOI : 

10.3917/capo.008.0151. URL : https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-

portalis-2021-1-page-151.htm consulté le 21 octobre 2023 

& Pascale Deumier, Petit un du Grand A : la théorie générale du droit, 

La mutation des sources du droit privé et l’introduction à l’étude du 

droit, Revue éditée et diffusée par l’Université Panthéon-Assas, No5 

Février 2012, p.32. 
)4(Lavergne, B. 2013. Recherche sur la soft law en droit public français. 

Presses de l’Université Toulouse Capitole, pp. 45-46. 
)5(René Cassin, Les rapports du Conseil d’État, assemblée générale le 9 

mars 2017, p.104.  
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ة التي لن يؤدي عدم  الملزم على أنه القاعد ون غير  نايمكن فهم الق  -ثانيا
 .  لجزاء أو العقوبةا توقيع من أشكالإلى أي شكل  هاالامتثال ل

 دوات لأتصنيف ا  لا يمكن  هبقة، فإن ووفقا للتعريفات السا  قيقة الأمرحفي  و 
الكلاسيكية الفئات  ضمن  المرن  القانون  هذا  تحت  تندرج  للقانون    التي  المعروفة 

سمح  ت  لا  لهذه الأدوات   غير المعهودةالقانونية عة  طبيالفإن ، وبالتالي  ناه الواسعبمع
قبول  الحكم بعدم  ه سيتم  أي أن  ،بسماع الدعوى المرفوعة ضدهالإداري  لقاضي ا ل

شكلا   فيالدعوى  النظر  و   دون  فالموضوع،  ذلك،  إلى  القانون  بالإضافة  أدوات 
وعلى   .)1(خصائص أو الأنماط لبنفس ا  تمتع كلهالا تو   ،اجد   يرنوع كبذات ت  المرن 
ي  العديد من مراحل التطور ف   -على نحو ما سنعرض -القانون المرن سيأخذ ذلك ف

 خصائصه. مفهومه وتحديد 

 

 

 

 

 

 
 

https://fichiers.acteurspublics.com/redac/pdf/21_06_2017_15_21_33Con

0eil_d'Etat.pdf consulté le 21 octobre 2023 
)1( Sophie THÉRON. “Le juge et l’apparence de l’acte en droit 

administratif”. Jacquinot, Nathalie. Juge et Apparence(s). Toulouse: 

Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2010, p. 77 et suivant. 
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 الرابع  طلبالم
 رن انون المالق  أهمية

 :حينوادة من عنون المرن وأدواته  أهمية القا زبر ت

  عندما   Hard law  ملزممحل القانون ال  مرن قانون اليمكن أن يحل ال  -أول
من   إلغير  يكون  اللجوء  الأخيرالممكن  يظه،  ى  ما  بشكل  وهو  في  ر  خاص 

 .)1(العلاقات الدولية

الميحيث   من  أنه  إلى  الفرنسي  الدولة  مجلس  ي ذهب  أن  القانون    قدممكن 
القان ل  دائم  بديلنفسه ك   لمرن ا بعلون  المجالات ملزم في  المثال،  ى  علو   ،ض  سبيل 

الجيدة الممارسات  التوصيات بشأن   les recommandations  يمكن استخدام 
de bonnes pratiques (RBP)  )الممارسات الرعاية    )أفضل  مجال  في 

بينتوفيلل  )2(الصحية الم  ق  في  المتبعة  المعايير  الحرية  و   الصحيةؤسسات  توحيد 
المج  ،طب الهنة  مالمتأصلة في ممارسة   يد  التأك يتم  ا ما  بغال  ياد ال الاقتصوفي 

ي من شأنها  اعلة المعنية نفسها، والتالجهات الفدها  د التي تحد لقواععلى فضيلة ا
حي أ في  لديهم،  المسؤولية  روح  تخاطب  ان  أن  السلطات  ن  تفرضها  التي  لقواعد 

 . )3(العامة من شأنها أن تشجع متلقيها على الرغبة في التحايل
 

  )1(«Les rapports du Conseil d’État » (ancienne collection « Études et 

documents du Conseil d’État », EDCE) https://medias.vie-

publique.fr/data_storage_s3/rapport/pdf/144000280.pdf - Le droit souple 

– étude annuelle 2013, n° 64, p.9. 

  )2(Mustapha Mekki, Petit trois du Grand A : le droit de la responsabilité 

civile, Retour aux sources du droit de la responsabilité civile, , Revue 

éditée et diffusée par l’Université Panthéon-Assas, No5 Février 2012, 

pp.55-56. 

  )3(«Les rapports du Conseil d’État » - Le droit souple – étude annuelle 

2013, prec., p.10. 
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أن  ينظر  -ثانيا إلى  يعتبرن  نوالقا  البعض  لنشر   المرن  مفيدة    وسيلة 
من قبل   هفهموتسهيل    واه محت  عزيزت، و )1(م تنفيذهعد و ،  أو الصارم  لملزمالقانون ا

وبخاصةالمستهدفين إليل  ،  الوصول  في  ،هسهولة  يصدر    و أ تعليمي  شكل    ولأنه 
استخويت   ،توضيحي تدامم  أجل  من  بس   ةرجم ه  لغة  إلى  المعقدة  أو   يطةالقواعد 

 .)2(مفصلة
أن    -ثالثا المرن  للقانون  بديلا  يمكن  ال  دائمايشكل   وعلى ،  ملزمللقانون 

"أفضل توصيات و  المواثيق الأخلاقية زايد ، نشهد تل الصحيجافي الم ثالسبيل الم
  في ضوءها " التي تعمل  bonnes pratiques  جيدةارسات أو الممارسات ال المم

  ون قانلأن ال   د بهاسترشاوالبحثية بشكل طوعي، وتلجأ إلى الا  الصحية  مؤسسات ال
ص  تخص كل  ، حيث يكون لل الدقيقةلا ينظم هذه المسائ  هغير كاف أو لأن  الملزم

والممارسات   الارشادات  من  مجموعة  يلتزم   والإجراءاتطبي  التي  والبروتوكولات 
ميز بعدم يتي  الذ   للقانون المرن في الأساس  تنتمي    هاأن   رغم  غيرهم،و   بها الأطباء

 ه.ب   ي أو عقاب على المخاطبينيب أثر قانون لزام ولا بترتالا

تزداد في العالم  التي    حديثةلبمعالجة الظواهر ا  مرن سمح القانون الي  -ابعار 
التطورا بسبب  سواء  التحولاالمعاصر،  أو  التكنولوجية  الاجتماعيةت  من  فهو    ،ت 

 .)3(عكس القانون الملزم السهل تغييره،

 

  )1(Alina Miron, The law of international organizations for cooperation in 

the internal legal orders, THÈSE Pour obtenir le grade de DOCTEUR 

EN DROIT, UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRE LA 

DÉFENSE École Doctorale de Sciences Juridiques et Politiques, 2014, 

p.136. 
)2(S. GERRY-VERNIERES, « Soft law et sécurité juridique », in M. A. 

AILINCAI, Soft law et droits fondamentaux, Actes du colloque du 4 et 5 

février 2016, p.152. 

  )3(«Les rapports du Conseil d’État » - Le droit souple – étude annuelle 

2013, prec., p.10. 
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المرن  أدوات    ساعد ت  -خامسا مكافحة  القانون  أو   التضخمفي    التشريعي 
لمفرطة  التنظيمية اكام  الأح  تجنب   ، من خلالl’inflation normative  المعياري 

 .)Sécurité juridique  )1  لقانونياا على الأمن  لبالتي تنعكس سو   صيلالتففي ا
انون  لقا  ات دو أ  أن  -لفترة طويلة من الزمان-الفرنسي    القاضي الإداري   وقد اعتبر

،  ة زمملوة  لها ق  ت ا وليسوق، لا تخلق حق..الخمثل التعميمات أو التوجيهات   المرن 
  .)2(تهعها لرقابلم يخض التاليوب

ن أ  الفرنسي  ولةمجلس الد   قرر  2012ام  ع  وبخاصة  يالقضائ  ههاد جتا  فيو 
  إلا ية  من الآثار القانون  هاو لخرغم  و   ن المر القانون    ضمن بنية تندرج    ال التيمعالأ
أخذ  ت  نت كاا  إذ   ةساءة استخدام السلطلإ  تيجةطعن ن لل  تصلح أن تكون محلا  هاأن

الإلز الأحكاطابع   الاميم  أو  يمك   متطلبات ة  التي  تدين  الفردية  أن  للسلطة  عدم  ن 
 .بعد بها فيما  الالتزام

 القانون أدوات    تنظيم  الفرنسي  عتزم مجلس الدولةا ،  2013في تقريره لعام  و 
طلفت   ظلت ي  تال  المرن  مصدر ويرة  القانوني لة  الأمن  لانعدام   La sécurité  ا 

 

)1( Vanneuville, Rachel. « Les enjeux politico-juridiques des discours sur 

l'inflation normative », Parlement[s], Revue d'histoire politique, vol. 11, 

no. 1, 2009, p. 80 et suivant. 

& Benzerafa-Alilat, Manel, et Patrick Gibert. « De l’inflation normative 

à l’amplification des lois dans le processus parlementaire : pistes pour 

une analyse avancée des facteurs inflationnistes », Revue française 

d'administration publique, vol. 182, no. 2, 2022, p.541 et suivant. 
)2(Mustapha Mekki, Petit trois du Grand A : le droit de la responsabilité 

civile, Retour aux sources du droit de la responsabilité civile, prec, p.56. 

Thèmes abordés, Comment se comporte le juge administratif face aux 

actes de droit souple? https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-

international/droit-administratif/dissertation/comment-comporte-juge-

administratif-face-actes-droit-souple-

641543.html?utm_source=ssd2&utm_medium=internal 
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)1(equjuridi  ت دواالأهذه  ومن أمثلة    ،متزايد   بشكلا  لهارة  الإد   جهة  نتيجة لجوء :  
من    لإدارةل  ار أقل تقييد بالتوجيهية، والتي تعتمبادئ  ت أو الاالتعميمات أو المذكر 

دراسته  نسي من خلال  الفر ة  سعى مجلس الدولحيث    .)2(الملزمة  رارات الإداريةالق
المر  على  إضفاء  إلىن  للقانون  الأة  مجموع  رقابته    ا مه تستخد التي    دواتمن 

القراو العامة  طات  السل التنظيمية،  بالفعل  رصناع  السلطات  الهيئات   ولا سيما    أو 
  .)3(المستقلة يةالإدار 

الدراسة،و  هذه  م  في  الفرنيعرف  الدولة  المرن  جلس  القانون  ذلك  بأنه  سي 
الذالقانو ذن  في  ينطوي  ل  أيةي  على   un droit qui  )4(زاماتإلت  اته 

n’emporte pas d’obligations par lui-même.  
 

 

 

 

 

 

 

)1(Pour plus d’informations sur le principe de sécurité juridique, voir :  

Valdelièvre, Guillaume. « La sécurité juridique – Le point de vue de 

l’avocat », Titre VII, vol. 5, no. 2, 2020, pp. 11-19. 
)2(Thèmes abordés, Comment se comporte le juge administratif face aux 

actes de droit souple? https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-

international/droit-administratif/dissertation/comment-comporte-juge-

administratif-face-actes-droit-souple-

641543.html?utm_source=ssd2&utm_medium=internal 
)3(Julia Schmitz, Le droit souples, les autorités administratives 

indépendantes et le juge administratif. De la doctrine au prétoire. Revue 

française de droit administratif (RFDA) (n°6), 2017, p.3. 
)4(   «Les rapports du Conseil d’État » - Le droit souple – étude annuelle 

2013, prec., p.9. 
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 المبحث الثاني 

 نون المرن القا اتعلى أدو رقابة المشروعية ل دريجي الت ضفاء الإ

القانون   أدوات  و   المرن تتميز  اتطور ببتنوعها  ي  ها  ما  وهو  صعب  لمستمر، 
كريس  الت من خلال سيالفرن لة دو مجلس ال يحقق ك ، لذلتحديد قوتها القانونية عملية

ال  ئياضالق أدوات  على  المشروعية  إعادة    شكلا  مرن اللقانون  رقابة  أشكال  من 
  التحليل و   البحث   فهو يضعه قيد ،  )1(بشكل كافي  التأهيل لمفهوم قانوني غير محدد 

أجل إطووض   ،هتمييز   من  و ع  له  عام  اخضضبط  ار   لرقابة   اعهشروط 
 .)2(يةعالمشرو 

 القاضي الإداري   قفمو ل  التعرض بد أولا من  لا  ،ا الأمرهذ   أجل دراسة  ومن
  باعتبارها   لكوذ   ،يةذات الطبيعة غير القرار   الإداريةال  الأعم روعية  مش  ابةرق  من

إلى  أ تنتمي  المرن   اتدو أصبحت  أدوات   القانون  جهة  ا  دمهتستخرئيسية    وهي 
 . وهي بصدد قيامها بوظائفها الإدارة

نتعرض   ذلثم  شركة  كبعد    Casino Guichard-Perrachon  لدعوى 
ضفاء التدريجي لرقابة المشروعية  لإق أو الشرارة الأولى للتي تمثل نقطة الانطلاا

المرن  القانون  أدوات  بعذ ذلك ضوابط  ، ثم  على  القانونية في  إد نوضح  راج الأداة 
الم ونطاق  المرن  القانون  لهذه  بنية  المتدرجة  التي    الأدوات عيارية  للدراسة  وفقا 

 قسيم التالي: الت فقو  وذلك ،2013أجراها مجلس الدولة الفرنسي عام  

 

)1(J. Richard, C. Vigouroux, «Du droit ''mou” au droit ''souple”», Presses 

universitaires d'Aix-Marseille, AJDA, 2013, p. 1825. 
)2(Julia Schmitz, Le droit souples, les autorités administratives 

indépendantes et le juge administratif, prec., p.4. 
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  الإداريةلأعمال اقضائي التقليدي في رقابة تجاه الال  الأول: بطلالم
 النفرادية 

 Casino Guichard-Perrachonدعوى شركة المطلب الثاني: 

 في بنية القانون المرن  ج الأداة القانونيةضوابط إدرا الث: الثب المطل

 رن اق المعيارية المتدرجة لأدوات القانون المطن المطلب الرابع:
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 الأول  طلبالم
 الانفرادية  يةالإدار لأعمال اقضائي التقليدي في رقابة تجاه الالا

Actes administratifs unilatéraux à caractère non 

décisoire 

ا وظائفها المعودة إليهبممارسة    ض هنت ة الإدارة حينما  من المعروف أن جه
لقانونية التي تدور ضمن  عمال اا تقوم بمجموعة من الأبموجب دستور الدولة فإنه

قرار الإداري في فرنسا  يطلق على الو   .الإداري رار الإداري والعقد  طائفتين هما الق 
  lateraluniActe administratif  - AAU )1(ل الإداري الانفراديمعالح مصطل

 . نين مترادفيمصطلحالالذين يعتبرون هذين  احر أو الش   حسب المؤلفينلك وذ 

د أن الأعمال الإدارية الانفرادية قد  ا سنعرض الأن سنجلكننا على نحو م 
القر  طبيعة  لها  الإدار يكون  قرارية  كما      ي،ار  غير  طبيعة  ذات  تكون   nonقد 

)2(redécisoi. 

الع الانفويعد  الإداري  عملامل  عملا  رادي  أو  ي  معياريا  عندما  مكن  قراريا 
بأنه قانون   وصفه  من  عمل  صادر  واحد  جي  جانب  انب  الإدارةهو  وذلك   ،جهة 

العامة  باعتباره السلطات  إرادة  مظاهر  من  ملبم،  مظهرا  سلطة  من  لها    زمة ا 
الواسع،القانون    من   ةمستمد  ح  بمعناه  يتأي  عليه ينما  قانون   رتب  ما  أثر  وهو  ي، 

ع القانونينعكس  النظام  المراكز    أو  ordonnancement juridique  يلى 

 

)1(Fiche droit administratif - L'acte administratif unilatéral 5 Oct. 2021: 

https://www.doc-du-juriste.com/blog/conseils-juridiques/fiche-droit-

administratif-acte-administratif-unilateral-05-10-2021.html 
)2(les actes non décisoires article en ligne Date de mise à jour23/05/2010: 

https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/droit-

administratif/dissertation/actes-non-decisoires-459666.html 
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الإلغا يالقانون  أو  بالإنشاء  التعديل،ة  أو  الإداري  ويخضع    ء  العمل  هذا  بالتالي 
 . )1(قراريا عملالكونه ري أمام القضاء الإدا رقابة المشروعيةل الانفرادي

م العكس  سبقوعلى  اما  فإن  بأنه  ملع،  يوصف  الذي  الانفرادي  الإداري  ل 
المراكز  ؤثر على  ي  لافإنه    لي ، وبالتاأو أثر قانوني  ضررأي    نتجيلا    ،قراري غير  

المخاطبين به تجاه  إلزام  فيه  ، و القانونية ولا يتضمن أي  الطعن  بالإلغاء  لا يجوز 
الإ القاضي  للأعمال    .)2(داري أمام  القديمة  النظرة  هي  هذه  كانت    الإدارية وقد 

 . اريةالقر غير  الانفرادية ذات الطبيعة  

 .لدولة الفرنسيفي قرارات مجلس ا  قتر الو بمرو   ت هذه النظرة قد تطور لكن  
الإدار   تخذ وت ذ الأعمال  الانفرادية  الطبيعة  ية  الات  من  العديد  القرارية  ،  صور غير 

إ تقليديا  تقسيمها  تم  هي:    ثلاث لى  لكن  والتعاميمصور  التحضيرية،    ، التدابير 
التوجيهيةوال ا  ،)3(مبادئ  هذه  يجمع  الأصل  مع  الثلاثة  لصوروما  في  أنها  هو  ا 

بالعم فقط  للإدار تتعلق  الداخلي  تسبب    أنها  أي،  ةل  أية  ولا ،  ضررالا  آثار    تنتج 
فرنسي تمثل الاتجاه التقليدي لمجلس الدولة ال  ونتيجة لذلك  ،قانونية في حد ذاتها

 

)1(Valentin Lamy. « Fiche 8. La notion d’acte administratif unilatéral », 

Droit administratif. sous la direction de Lamy Valentin. Ellipses, 2018, 

p.141 et suivant. 
)2(Yves Broussolle, « Fiche 39. Les actes administratifs unilatéraux non 

décisoires », Fiches d’Introduction au droit public. Rappels de cours et 

exercices corrigés, sous la direction de Broussolle Yves. Ellipses, 2019, 

pp. 241-244. 

& Brumaj, Disertation : 'les actes non décisoires’ Droit administratif le 9 

Janvier 2010: brumaj.kazeo.com/disertation-les-actes-non-decisoires-

a120140738 

& Paul Amselek, L'évolution générale de la technique juridique dans les 

sociétés occidentales : RDP 1982, p. 275. 

  )3(Pierre Tifine, 'Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – 

Section 1, ' : Revue générale du droit on line, 2020, numéro 54092 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=54092 
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رفض  الأعمال    في  هذه  ضد  أوتج  بدعوى الطعون  السلطة  استخدام    اوز  إساءة 
 .)1(سلطةال

  أن  ث(الث في هذا البحبع من المبحث الث)في المطلب الرا  ومع ذلك، سنرى 
 وذلك في هذه الأعمال    بإلغاءعن  م مقبولية الطأعاد تنظي  الفرنسي قد مجلس الدولة  

 . 2020ونيو ي  12في   GISTIدعوى 

 :  Mesures préparatoires ريةالتحضي والتدابير الإجراءات -أول

تلك التي ت تخذ كجزء من إعداد القرار   الاجراءات أو التدابير التحضيرية هي 
  بدء مراحل ر الإدارة رغبتها في  ظهت    جراءات الا  ذهه  ن خلال وم  ري النهائي،الإدا

القرار اتخاذ  هذه    ،عملية  أن  القرا  الإجراءات أي  لاتخاذ  تمهيد  مجرد  ، )2(رهي 
سلط توللإدارة  في  ة  لاصدار  الإجراءات كل  م  إتماقديرية  ا  وصولا    اري لإد القرار 

في   الحق  ولها  عن  النهائي،  تشمل    يريةحضالت  والإجراءات   .)3(إصدارهالعدول 
 .. الخ)1(راء والرغبات والاقتراحات والتمنيات الآو  كاتبات لموا المداولات 

 

  )1(Brumaj: Droit Administratif « Les actes non décisoires » le 9 Janvier 

2010 à 17:50: brumaj.kazeo.com/disertation-les-actes-non-decisoires-

a120140738 

)2(Christian Pujalte, Édouard de Lamaze. « Chapitre IV. Les mesures 

préparatoires et les avis », L’avocat et les juridictions administratives. 

Sous la direction de Pujalte Christian, de Lamaze Édouard. Presses 

Universitaires de France, 2014, p. 89 et suivant. 
مح   (3) ذهبت  ذلك  تأييد  "في  أن:  إلى  مصر  في  الإداري  القضاء  هو  كمة  الاداري  القرار  وان 

الادارة   واللوائح  ب  -افصاح  القوانين  بمقتضى  سلطة  من  لها  بقصد    -ما  الملزمة  ارادتها  عن 
احداث مركز قانوني معين ، متى كان ذلك جائزا وممكنا قانونا ابتغاء مصلحة عامة ، وانه لما  
كانت الادارة تترخص اصلا في التعيين بما لها من سلطة تقديرية ، فهي تترخص في اجرائه .. 

ختيار الوقت الذي تجري فيه شغل الوظائف الخالية بها ، ............. ، وان الاجراءات وفي ا
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التي تساهم في    يريةوالتدابير التحض   الإجراءات لا تخضع    ،قاعدة عامةوك
مست  إداري  قرار  ليس  ،)2(بالإلغاءللطعن    بلي قتكوين  ذات  لأنها    ،ةيقرار   طبيعةت 

 

السابقة على التعيين لا تلزم السلطة المختصة بالتعيين ولو كانت قد اعلنت عن شغل الوظائف  
ترشيح والامتحان وان  انا لشغلها ، اذ تستطيع رغم ذلك ان تعدل عن كل اجراءات الواجرت امتح

، وتقوم السلطة التقديرية للادارة حتى ولو استوفى المتقدم للوظيفة الشروط  تبقى الوظائف شاغرة 
المقررة للتعيين ، طالما خلا قرارها من اساءة استعمال السلطة ، لان الاعلان عن شغل الوظيفة  
او الترشيح له وان كان يترتب عليه تعق حق ذوي الشان يما تضمنه من شروط شغل الوظيفة 

المركز .. ان  اذ   ، الوظيفة  في  قانونيا  مركزا  المرشح  او  للمتقدم  يرتب  لا  انه  الا   ،  ........
الصحيحة ممن يملك سلطة   القانونية  بالاداة  الصادر  التعيين  بقرار  الا  ينشان  فيها لا  القانوني 

قرار التع صدور  على  السابقة  الاجراءات  جميع  تعتبر  ثم  ومن   ، اجراءات    يين  مجرد  التعيين 
 ."دار هذا القرار من السلطة المختصة وفقا للقانون تحضيرية تمهيد لاص

 .25/2/2019قضائية بتاريخ  71لسنة  44997الحكم رقم  -محكمة القضاء الإداري 
 .27/4/2019قضائية بتاريخ  68لسنة  35435الحكم رقم  -محكمة القضاء الإداري 

نطاق    "  (1) من  يخرج  انه  ايضاً  عليه  المستقر  ان  إجراءات  كما  من  ي تخذ  ما  الادارى  القرار 
تمهيدية سابقة على اصدار قرار مثل المكاتبات التي تتضمن توجيهات أو تعليمات ، ومرد ذلك  

لذى تتجه إرادة م صدر القرار الى  ان من اركان القرار الادارى ركن المحل وهو المركز القانوني ا
ل وهذا الأثر هو انشاء مركز احداثه وان الأثر القانوني الذى يترتب عليه بقوم مباشرة وفى الحا 

قرار   صدور  يستتبعها  التي  التمهيدية  واالوقائع  الغاؤه  او  قائم  قانونى  مركز  تعديل  او  قانونى 
ائع  ادارى لا يترتب عليها انشاء مركز قانونى او تعديله ، وبالتالى لا يصح ان تكون تلك االوق

 ."بعدم قبولها لانتفاء القرار الادارى محلا لدعوى الإلغاء مما يتعين معه الحكم 
 .16/1/2019قضائية بتاريخ  70لسنة  47786الحكم رقم  -محكمة القضاء الإداري 

ذلك  (2) الإداري    وفي  القضاء  محكمة  مصر قضت  " بأنه  في  ال:  من  إنه  حيث  أن  ومن  مقرر 
القرار  القرار الصادر بالإحالة إلى التحقيق أو بالإحالة إلي المحاكمة التأديبية لا يعد في مرتبة  

الدعوى   عن  مستقلًا  إلغائه  طلب  في  بالفصل  الإداري  القضاء  يختص  الذى  النهائي  الإداري 
للنظر في أمر الموظف والتحقق مما إذا كان هناك ما   التأديبية بحسبانه مجرد إجراء تمهيدي 
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التحضيري    نولأ الإجراء  أمر  إلغاء  الفائدة  د عهو  في الإدار ة  جهقررت    إذايم  ة 
س الدولة الفرنسي مجل  اتجاهوعلى ذلك كان    ،)1(نهاية المطاف عدم اعتماد القرار

 : بإلغاءلطعن  م قبول ابعد 

 

إنما يتعين أن يتم  يستوجب مؤاخذته تأديبياً من عدمه ومن ثم لا يقبل الطعن فيه علي استقلال و 
 ". ذلك بمناسبة الطعن علي قرار الجزاء الصادر بناء علي ذلك التحقيق

 24/11/2013قضائية بتاريخ  61لسنة  16959الحكم رقم  -محكمة القضاء الإداري 
ها الذي قضت فيه بأن: ذا الاتجاه، ومن ذلك حكمرية العليا في مصر هلإداتنتهج المحكمة ا  (1)
المنازعة  " هذه  عناصر  إن  حيث  الفنون   ومن  بكلية  المدرس   ........ السيدة/  أن  في  تخلص 

القضائية ضد    12لسنة    53التطبيقية قسم الطباعة والمنسوجات بجامعة حلوان أقامت الدعوى  
كل من وزير التعليم ورئيس جامعة حلوان بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية للعاملين  

طلبت في ختامها الحكم بإلغاء   1978من فبراير سنة    28وملحقاتها في  بوزارة التربية والتعليم  
الإدارية   الجهة  وإلزام  يكن  لم  كأن  واعتباره  التأديب  مجلس  إلى  بإحالتها  الصادر  القرار 

أن للدعوى  شرحاً  وقالت  لمرافقة  المصروفات.  خاصة  إجازة  لمنحها  بطلب  تقدمت  قد  كانت  ها 
تالمعار لج  -زوجها   بالسعودية، ولما  الرياض  إلى مكتب الإجازات بمبنى جامعة  امعة  وجهت 

السيد   وحرم  القسم  رئيسة  السيدة  وجود  تصادف  الطلب،  هذا  في  تم  عما  للاستفسار  حلوان 
الذي   الحجرة، وهو الأمر  قاسية وطردتها من  ألفاظاً  إليها  التي وجهت  الجامعة  رئيس  الدكتور 

ولم   بكرامتها.  مخلًا  واعتبرته  المدعية  حقها  رفضته  في  قدمت  وإنما  بذلك  القسم  رئيسة  تكتف 
المدعية   ونعت  التأديب.  مجلس  إلى  المدعية  بإحالة  الأمر  وانتهى  التحقيق  إلى  أحيلت  شكوى 

عها على الشكوى المقدمة ضدها  على هذا القرار مخالفته للقانون، ذلك لأن المحقق رفض إطلا
ة للسيدة المذكورة دون  ها إلى مجلس التأديب صدر مجاملمن السيدة رئيسة القسم وأن قرار إحالت

مكتب  من  بطردها  وأمر  أهينت  التي  وهي  تأديبياً  محاكمتها  يستوجب  ما  المدعية  من  يقع  أن 
وبجلسة   عليها.  مجنياً  الأمر  وواقع  الحقيقة  في  وكانت  الثقافية  والعلاقات  والإجازات  الإعارات 

سنة    30 إبريل  اخ  1979من  بعدم  التأديبية  المحكمة  وأقامت  قضت  الدعوى  بنظر  تصاصها 
قضاءها على أن القرار المطعون فيه لا يعد من قبيل القرارات النهائية للسلطات التأديبية التي  

الماد لنص  إلغائها طبقاً  في طلبات  بالفصل  التأديبية  المحاكم  )تختص  رقم  15ة  القانون  ( من 
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إدارياً بأي   فإن هذا القرار لا يعد قراراً   بشأن مجلس الدولة وفضلًا عن ذلك   1972لسنة    47
المثابة فإن   التأديبي، وبهذه  صورة من الصور ولا يعدو أن يكون خطوات تسبق صدور القرار 
وعن  بل  التأديبية  المحاكم  اختصاص  عن  يخرج  المذكور  القرار  إلغاء  طلب  في  الفصل 

أنه لا مجال لإعم المحكمة  الذي ترى معه  القضائية، الأمر  الجهات  ال نص  اختصاص كافة 
إذا قضت بعدم اختصاصها    110المادة   المحكمة  التي تقضي بأن على  المرافعات  من قانون 

 بنظر الدعوى أن تأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة. 
المطعون فيه خالف القانون فيما ذهب إليه من أن ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم  

التأديب لا يعتبر قرار  المدعية إلى مجلس  إحالة  إدارياً في أي صورة من الصور، وإنما  قرار  اً 
في   عليه  منصوص  اختصاص  من  له  بما  الجامعة  رئيس  من  صدر  القرار  هذا  أن  الصحيح 

( للمدعية  105المادة  القانوني  المركز  في  التأثير  عليه  وترتب  الجامعات  تنظيم  قانون  من   )
شأنه في ذلك شأن القرارات التي تصدر في حق يعتبر قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء الإداري 

الموظف بوقفه عن العمل وقفاً احتياطياً لمصلحة التحقيق. وأن هذا القرار وإن يكن من القرارات 
وال تخالمرتبطة  والتي  التأديبية  الدعوى  عن  قاضي  متفرعة  هو  الأصل  قاضي  أن  لقاعدة  ضع 

بالنسبة له  التأديبية لا تعتبر قاضي الأصل  المحكمة  لها الاختصاص    الفرع، إلا أن  ولا ينعقد 
بالفصل في طلب إلغائه بالتالي طالما أنها ليست مختصة بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضد  
تشكيله   يتم  الذي  بالجامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  تأديب  مجلس  بذلك  يختص  وإنما  المدعية 

( للمادة  رقم  109طبقاً  القانون  من  كانت  الخاص    1972لسنة    49(  ولما  الجامعات.  بتنظيم 
محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر الطلبات التي يقدمها الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية  

المنا سائر  وبنظر  الفقرتينالنهائية  لأحكام  طبقاً  الإدارية  )   14،  5  زعات  المادة  من  10من   )
مختصة بنظر فمن ثم تكون المحكمة المذكورة هي ال  1972لسنة    47قانون مجلس الدولة رقم  

هذه الدعوى، ويكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون  
متعيناً الحكم بإلغائه وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. ومن حيث إن  

تقرها هذه المحكمة.  الحكم المطعون فيه أصاب الحق في قضائه للأسباب التي قام عليها والتي  
ذلك أن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة التأديبية لا يعد في مرتبة القرار الإداري النهائي 

أديبية لأن الأثر في طلب إلغائه مستقلًا عن الدعوى التالذي يختص القضاء الإداري بالفصل  
الذي تتجه  الذي يستهدفه القرار الإداري بالمدلول الاصطلاحي لهذه العبارة هو الهدف النهائي  
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للسل - التحضيرية  الطبيعة  ذات  ومؤسساتها  المداولات  المحلية  طات 
 .)1(العامة

تطلب داو الم - التي  ا  لة  خلالها  المحافظ من  من  المحلية  لسلطة 
لا يمكن أن تكون موضوع    عة العامة،فنية للمالملك  تمرار في نزعالاس

 .)2(السلطة للطعن بتجاوز
ال  آراء - بها  يستشهد  التي  القنصلية  دراسة    قنصلالسلطات  إطار  في 

 .)1(الإقامةطلب الحصول 
 

إليه نية الجهات الإدارية في مجال إنشاء أو تعديل المراكز القانونية لذوي الشأن، في حين أن  
القرار الصادر بإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية وإن كان يترتب عليه التأثير في المركز 

ال المحاكمة  إلى  محالًا  اعتباره  ناحية  من  للموظف  ليست  القانوني  الإحالة  هذه  أن  إلا  تأديبية، 
الموظف والتحقق  للنظر في أمر  المجال وإنما مجرد تمهيد  لذاته في هذا  هدفاً نهائياً مقصوداً 

المثابة فإن القرار المذكور لا    توجب مؤاخذته تأديبياً من عدمه وبهذهمما إذا كان هناك ما يس
بالتالي يعد  للموظف ولا  القانوني  المركز  في  نهائي  تعديل  على  مما    ينطوي  نهائياً  إدارياً  قراراً 

القول أنه لا وجه للتحدي في هذا الخصوص بما  يجوز الطعن فيه على استقلال. وغني عن 
كافة   في  بالفصل  الدولة  مجلس  محاكم  اختصاص  من  الدولة  مجلس  قانون  في  مقرر  هو 

المحاكمة إلى  الصادر بإحالة الموظف  القرار  التأديبية، باعتباره إجراء    المنازعات الإدارية لأن 
الدعوى ومن ثم لا  المتفرعة عن  المنازعات  المنازعة فيه من  المحاكمة تعد  من إجراءات هذه 

في الحكم الذي يصدر  نما يتعين أن يتم ذلك بمناسبة الطعن  تقبل هذه المنازعة على استقلال وإ
 في تلك الدعوى. 

مكتب  12/5/1984خ قضائية بتاري 25لسنة  996الطعن رقم  -المحكمة الإدارية العليا 
 .177]رفض[ رقم القاعدة   1110رقم الصفحة  2رقم الجزء  29فني 

)1(Conseil d’Etat, Assemblée, 15 avril 1996, Syndicat CGT des 

hospitaliers de Bédarieux, requête numéro 120273, publié au recueil: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007937111/ 
)2(Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 4 février 

1999, 96BX30650, inédit au recueil Lebon:  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007492864/ 
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المعاملة ا - إجراء  لبدء  الضرائب  لدافعي  الضرائب  إدارة   قتراح 
 .)2(بيةالضري

اعتماد   يرفضقبول الطعن بإلغاء القرار الذي  يمكن    وعلى سبيل الستثناء
القراري  لأنه ،  تدبير تحضيري  إلى اعتماد  الهادف  بدء الإجراء  ومن    ي،النهائ  منع 

بإلغاء  جواز  ذلك ا  الطعن  عميد  الملرفض  تقديم  المجلس لأكاديمية  إلى  فات 
 .)3(الأكاديمي

الطعن   يجوز  التكما  التدبير  كان  على  متى  عن    بالإمكانحضيري  فصله 
تكوينهالنها   ي الإدار القرار   في  مساهمته  رغم  مجلس  ئي  قرار  ذلك  ومن  الدولة ، 

بالنظر إلى آثار القرار الذي بموجبه يصنف المحافظ    ه لى أنذهب إذي  الالفرنسي  
لتعديل    لمعنيالمحلي ا  جلسا للمالعملية كمشروع ذي مصلحة عامة ويعطي إشعار 

الأ استخدام  بهخطة  الخاصة  السلبي   ..راضي  القرار  طابع  له  القرار  هذا    فإن 
  .)4( السلطة لأن يكون محلا للطعن بتجاوز ح)الضار( الذي يصل

أخرى   يمكن و  ناحية  النه  ،من  القرار  بعدم  إلغاء  الاحتجاج  خلال  من  ائي 
بدأ حسن  الحل مناسبا من وجهة نظر م هذا  ويبدو    ،التدبير التحضيري   يةمشروع

 

)1(Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/01/2011, 

332635, Publié au recueil Lebon:  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023494600 
)2(Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04/03/2009, 

295288: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000020377569/ 
)3(Conseil d'Etat, Assemblée, du 29 janvier 1954, 07134, publié au 

recueil Lebon:  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637421/ 

 )4(Conseil d'Etat, Section, du 30 octobre 1992, 140220, publié au recueil 

Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007810781 
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العدل ناحية،  ،إقامة  الحل  يتجنب    فمن  الطعو هذا  في  تتمثل  التي قد    ن مضاعفة 
ومن ناحية أخرى، فإنه يسمح للقاضي   ،ائير القرار النهاد لعدم إصمماطلة المجرد 

لمساهمة في تكوين النتيجة النهائية وهي  ات ابإلقاء نظرة بأثر رجعي على الإجراء
 . )1(القرار الإداري النهائي

 : les circulaires لتعاميما -ثانيا
التعاميمكتش ت-  ل  ، المذكرات أو    ،صلحيةالم  المنشورات با  أيض  ىم سوالتي 

يزة التي يمارس من خلالها الأداة المم  -المذكرات   ،التعليمات ،  سيرات التف،  الشروح
وهي   التعليمية،  سلطتهم  الوزراء،  وخاصة  الإدارات،  في  رؤساء  أساسي  عنصر 

مرؤوسيهالس على  الهرمية،  كثيلطة  وهي  الأنظمة  م.  شرح  إلى  وتهدف  للغاية  رة 
  .)2(بهدف ضمان تماسك العمل الإداري  والتشريعات المعمول بها

هذهلخطورة  نظرا  و  عن  المتولدة  فقد   السلطة  القانونية  المشرع    الأداة  تدخل 
ولذلك صدر قانون ،  ةسلطا قانونيا لإفرازات هذه الوالقاضى الفرنسى ووضعا تنظيم

 Liberté d'accès لوثائق الإداريةا لحق الاطلاع على امنظم  1978يوليو   17
)3(ments administratifsaux docu  وقانون المتعلق    1979يوليو    11، 

الإبتسبيب   استخدام  داريةالقرارات  عن  الناجمة  الوثائق  بنشر  الإدارة  جهة  ملزما   ،
 

  )1(Pierre Tifine, 'Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – 

Section 1, ' : Revue générale du droit on line, 2020, numéro 54092 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=54092) 

  )2(Pierre Tifine, 'Les recours contre les circulaires, Commentaire sous 

CE, Sect. 18 décembre 2002, Dame Duvignères, requête numéro 

233618':Revue générale du droit on line, 2012, numéro 477 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=477 
)3(LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

(Articles L311-1 à D312-11):  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000031366

350/LEGISCTA000031367692/ 
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تو  من  السلطة  داخلية   Circulairesرات  ومنشو   Directivesجيهات  هذه  وأوامر 
instructions    ومذكراتnotes    الإجابات والتى وجميع  الوزراء  من  الصادرة 

ال القانون  بتفسير  الواجبة  تتعلق  الإدارية  الإجراءات  تصف  التى  أو  وضعى 
  ة قانون العلاقات بين الجمهور والإدار من    L. 312-2المادة  أن    ، كما)1(الاتباع

عام   ألزمت    2018المعدل  والملاحظات   والتعاميم   التعليمات   بنشر  الإدارةقد 
الو  تفسير والإجابات  تتضمن  التي  الللا  زارية  وصف  وضعيقانون  للإجراءات  أو  ا 

 .)2( تم نشرهاتعتبر التعليمات والتعاميم ملغاة إذا لم ي  حيث  ،ةالإداري

للتعاميم  ،  قاعدة عامةكو   ne présentent pas, en  قراري طابع  ليس 
principe, de caractère décisoire ولا  ضيف شيئا لقواعد القانون  تلأنها لا ،

الحقوق   مست من  القانو   بحق  على    ،)3(ن نظمه  التعميم  يحتوي  قد  ذلك،  ومع 
 

الرأفت    (1) العربية،  النهضة  دار  مقارنة،  دراسة  الإداري،  القرار  وجود  عناصر  ،  قاهرةفوده، 
 . 399، ص 2010

  )2(Article L312-2Version en vigueur depuis le 12 août 2018 Modifié par 

LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 20 : « Font l'objet d'une 

publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses 

ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une 

description des procédures administratives. Les instructions et circulaires 

sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions 

et selon des modalités fixées par décret. Un décret en Conseil d'Etat pris 

après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres 

modalités d'application du présent article ». 

« Code des relations entre le public et l'administration »: 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037313045 

وحيث إن الثابت  : "في مصر يالمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدار جاه هو اتوهذا  (3)

أن م الأوراق  )من  بجلستيه رقمي  أصدر  قد  الأزهر  المنعقدتين  550)  و  (556جلس جامعة   )

السادة    6/4/2011،  26/10/2011بتاريخ   لمنح  المطلوبة  البيانات  استيفاء  بشأن  منشورين 

إجازة   منحه  يطلب  يلتزم من  أن  مثل  الزوجة،  أو  الزوج  لمرافقة  إجازة  التدريس  هيئة  أعضاء 

الزو لمرافقة  العمل خاصة  )عقد  الأوراق  بتصديق  يقوم  بأن  من   -جة  لكل  الاقامات(  صورة 

الخارجية   بوزارة  للمواطنين  القنصلية  والخدمات  التصديقات  مكتب  من  وتوثيقهما  الزوجين 
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على   تقتصر  لا  العناصر  هذه  التذكير  مجرد  وفي  بها،  المعمول  بالقواعد  بسيط 
 . بولائها مقلطعن بإلغا الحالة يكون ا

ل القديم  الاتجاه  تمثل  الدولةلذلك  التفرقة  مجلس  في  التع  الفرنسي    اميم بين 
عاميم التي تحتوي على أحكام تنظيمية  التو   -طعن بالالغاء ة لللقابلغير ا-التفسيرية 

  .)1(السلطة تجاوز  حل لدعوى قد تكون موالتي 

الحديث  و  اتجاهه  دعوى  و في  من  الدولة   ميز  Duvignèresبداية   مجلس 
قبول  وجعل    ،ميم الإلزاميةبين التعاميم الخالية من الطابع الإلزامي والتعا الفرنسي  

 . )2(فقط الإلزاميةرا على التعاميم الطعن بالإلغاء ضد التعاميم مقتص 

نون المرن، ضفاء رقابة المشروعية على أدوات القاجاه الموسع لا ووفقا للات 
سنرى أن    )في المبحث الثالث(  2020  لعام   GISTIيل دعوى  ومن خلال تحل فإننا  

تأثير   اميممجلس الدولة الفرنسي قد اعتبر جميع التع "، ةملحوظ   ات الإلزامية "ذات 

 

أن   هو  المطلوبة  البيانات  استيفاء  من  الإدارة  جهة  هدف  كان  ولما  العربية،  مصر  بجمهورية 

رتب لمرافقة الزوج أو الزوجة، دون  تستوثق من توفر مناط الحصول على إجازة خاصة بدون م

ا بأصل  تالمساس  فلا  ثم  الإجازة، ومن  في  يتضمن  لحق  ما  المنشورين  هذين  في  المحكمة  رى 

بالمنشورات   الالتزام  يجب  وأنه  إجازة،  على  الحصول  يريد  من  أمام  عائق  وضع  أو  مخالفة، 

القانون.  المصلحية ما دامت لا تضيف جديدا إلى تشريع قائم أو   حكم المحكمة  تمس حقا نظمه 
رقم   الطعن  في  السابعة  الدائرة  العليا  جلسة   61لسنة    81123الادارية  عليا  القضائية. 

25/2/2018   

 22/6/2019قضائية بتاريخ  71لسنة  61855الحكم رقم  -محكمة القضاء الإداري 

  )1(Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 29 janvier 1954, 

Institution Notre-Dame du Kreisker, requête numéro 07134, rec. p. 64,': 

Revue générale du droit on line, 1954, numéro 6101 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6101) 

 )2(Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 18 décembre 2002, 

Dame Duvignères, requête numéro 233618, publié au recueil, ' : Revue 

générale du droit on line, 2002, numéro 5332 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5332) 
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  قراره   أيضا  لكومن ذ ،  )1(ة فيها بدعوى تجاوز السلطللطعن    قابلة  وبالتالي ستكون 
لنطاق  يجوز إحالة الوثائق ذات اي ذهب فيه إلى أنه: " الذ و   2022الصادر عام  

التع مثل  لا،  أم  مادية  كانت  سواء  العامة،  السلطات  عن  الصادرة  أو  العام  اميم 
التعليمات أو التوصيات أو المذكرات أو العروض أو تفسيرات القانون الوضعي،  

القاضي   آثار  كان    إذاالسلطة    تجاوزلإلى  حقو   ملحوظةلها  أو  على    مراكز ق 
 .)2("..الأشخاص 

 :Les lignes directrices التوجيهية المبادئ -ثالثا

ة التعليمية  هرا من مظاهر السلطمظ  التوجيهات أو التعليمات الإدارية  تعتبر
تبسيط  ، وتهدف إلى  )3(يمات والمنشورات خذ أشكال عديدة مثل التعل للإدارة وهي تت

 

  )1(Pierre Tifine, 'Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – 

Section 1, ' : Revue générale du droit on line, 2020, numéro 54092 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=54092) 

  )2(Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21/07/2022, 449388: 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046080984?fonds=CET

AT&page=1&pageSize=10&query=les+circulaires&searchField=ALL&search

Type=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT 
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا    محكمة الإدارية العليا في مصر بأن: "قضت الوقد    (3)

إلغاء  الإداري  القضاء  لرقابة  يخضع  الذى  الإداري  القرار  بين  للفصل  حاسما  معيارا  وضع  قد 
والأوامر   المنشورات  وبين   ، ولا  وتعويضا  الإدارية  القرارات  عداد  في  تندرج  لا  التي  المصلحية 

يقبل الغاؤها ، فقد استقر القضاء الإداري على ان هناك من القرارات ما يقتصر أثره على الإدارة 
الطائفة   هذه  في  ويندرج  الأفراد  مواجهة  في  معينة  آثار  ترتيب  ورائه  من  تقصد  ولا  ذاتها 

ر المصلحية وهى عبارة عن الأوامر والتعليمات التي تصدر من الرؤساء إلى  المنشورات والأوام
وك القائمة  واللوائح  القانون  تفسير  متضمنة  الموظفين مرؤوسيهم  إلى  موجهة  وهى  تنفيذها  يفية 

 ، القانونية  أوضاعهم  في  تغيير  أي  الأفراد  إلى  بالنسبة  تتضمن  ولا   ، الأفراد  إلى  لا   ، أصلا 
رارات الإدارية ولا يجوز قبول الدعوى بطلب الغائها لانتفاء ومثل تلك المنشورات لا تعد من الق

لفرض   المصلحية  والتعليمات  المنشورات  بستار  الإدارية  الجهة  تدثرت  فاذا   ، الإداري  القرار 
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مضمون   وتوضيح الإداري   وتوحيد  و العمل  ت،  التي  الشكل  الخدمة ؤد بيان  به  ى 
، وبذلك تضمن الإدارة عدم وجود  )1(لحصول عليهال  والسياسة المتبعة  جراءات الإو 

الخدمتناقض   هذه  تنفيذ  تعند  عند  أو  إة  وتفسير  القانونيطبيق  القواعد  ة،  حدى 
زاء جن، ولا يستطيعون مخالفتها وإلا تعرضوا للرؤسيملزمة للم  المبادئوتعتبر هذه  

  .)2(ئاسيةالتأديبي لمخالفة مبدأ الطاعة الر 

"مإن   بد   المبادئصطلح  الذي  المصطلح  هو  الدولة أ  التوجيهية"  مجلس 
عام   منذ  استخدامه  في  "التوجيها   2014الفرنسي  القديم  للمصطلح    ت كبديل 

directives")3( ما يعنيه هذا المصطلح وبين   في عدم الخلط بينغبة منه ، وذلك ر
ال الأخرى  الا تالمصطلحات  توجيهات  مثل  الاسم،  نفس  تحمل  الأوروبي   ي تحاد 

les directives de l’Union européenne و المدن ،  تخطيط  توجيهات 
 .)4(والتنمية

 

من   سند  دون  أو  القانون  أحكام  خلاف  على  القانونية  أوضاعهم  وتغيير  الأفراد  على  التزامات 
ا تلك  فان  الإداري القانون  القضاء  لرقابة  الخاضعة  الإدارية  القرارات  وصف  تكتسب  لمنشورات 

 ".من خلال دعوى الإلغاء
 .26/1/2020قضائية بتاريخ  58لسنة  32288الطعن رقم  -المحكمة الإدارية العليا 

ذل  (1) من  أنيتضح  مطابق  ك  ليس  التوجيهية  المبادئ  من  التعاميمالغرض  من  للغرض    ، ا 
محتوى  فا بتوضيح  تهتم  تفسرهضمون  وملتعاميم  الذي  أن   ،النص  حين  ية التوجيه  المبادئ  في 

 .إطارا للقرارات الفردية التي سيتم اتخاذها تطبيقا لهذه النصوص. تحدد
 وما بعدها. 419مرجع سابق، ص رأفت فوده، عناصر وجود القرار الإداري،  (2)

)3(Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 19/09/2014, 364385, Publié au 

recueil Lebon:  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029476925/ 

  )4(Elise Untermaier-Kerléo. Le droit souple, un regard circonspect sur la 

jurisprudence Crédit foncier de France. Revue française de droit 

administratif, 2014, p.1029. 
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في   معايير    المبادئوالأصل  تضع  أنها  تنفلتطبيق  التوجيهية  أو  يذ  نص 
بهذ مع ترك مخدمة   للمخاطبين  لتقدير كل    المبادئ  هساحة من الحرية  التوجيهية 

ج على هذه فإنه يجوز الخرو   ، وبالتالي حالة على حده لاعتبارات المصلحة العامة
ا من  من ثم، من المفترض أن يضمن استخدام المبادئ التوجيهية مزيد و   ،المبادئ

الإ العمل  في  القرا  ،داري المرونة  بتعديل  السويسمح  تتخذها  التي  لطات رات 
 .)1(واجههايي ذ ال عملي واقع الا للاللامركزية وفق

ذلك    الفرنسي  الدولة  مجلس  قرر  فيوقد  قراراته  الأمر  من  منها العديد   ،  
عندما ينص نص قانوني على منح ميزة معينة دون  ":  2015القرار الصادر عام  

حتى  -  تحديد من يستحقها، يمكن للسلطة المختصةتحديد جميع الشروط اللازمة ل
ا لإجراءات الإدارة،  أن تضع إطار  -لو لم يكن لديها سلطة تنظيمية في هذا المجال

اتساقها ضمان  تعارضها  بهدف  وعدم  معايير  وتناغهما  تحديد  عن طريق  وذلك   ،

 

الات  (1) الفرنسي  جاتمثل  الدولة  لمجلس  القديم  إصه  قصر  "التوجيهات"  في  الجهات دار  على 
هو إصدار  السلطة التنظيمية يعطيها بديلا ألا و ظيمية، فغياب  الإدارية التي لا تتمتع بسلطة تن 

ة  لتوجيهية لكل الإدارات التنظيميا  المبادئسلطة إصدار  يمنح  ه الحديث  جاالتوجيهات، لكن الات
التطويرا، و وغيره إلى أن هذا  البعض  الذي أصبح    يشير  اللامركزية  تعميق  يتوافق مع منطق 

النصوص المتعلق   2019لسنة    828رقم  القانون  القانونية وبخاصة    حاضرا بشكل متزايد في 
العمومية الوظيفة  الثلاث و   ،بتحول  الجهات  في  للتصرف  توجيهية  مبادئ  بإصدار  يسمح  الذي 

العمومية التقيد    2020لسنة    412  رقم المرسوم  و   للوظيفة  عدم  في  الوالي  بحق  يعترف  الذي 
كما تصدر العديد من السلطات الإدارية المستقلة والسلطات العامة المستقلة    ،بالمعايير الوطنية

لغياب    لم يعد بديلااستخدام المبادئ التوجيهية  فإن  بمعنى آخر،  و   ،العديد من المبادئ التوجيهية
 :لإدارة العمل الإداري  ا مفضلاأصبح اليوم أسلوب ، بلظيميةالسلطة التن

Bernard Stirn, Les sources constitutionnelles du droit administratif, 10e 

éd., Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2019, p. 96. 

Pierre Tifine, 'Droit administratif françai”, prec : 

www.revuegeneraledudroit.eu/?p=54092 consulté le 21 octobre 2023 
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إصدار   خلال  من  المعني،  النص  شروط  -  توجيهية  ئمباد لتنفيذ  أي  سن  دون 
المعن  -جديدة النص  تنفيذ  من  هذهذلك    معو ي،  تمكن  مخالفة   المبادئ   يجوز 

ي وف   ،تقدير كل حالة على حدةعن طريق    ،المصلحة العامة  لاعتبارات التوجيهية  
، يمكن للشخص الذي يستحق الحصول على الميزة المعنية أن يحتج، هذه الحالة

 .)1("شورةكانت من ، متيالتوجيهية مبادىءأمام القضاء الإداري، بمثل هذه ال

رار  الق  ، وهي لا تتمتع بطبيعة إرشادات عامة  التوجيهية بمثابة  المبادئتعد  
ليس لها طبيعة  ، و ne présentent pas de caractère décisoireالإداري  

على    ،ni même impératif  أمرية يجب  التي  العامة  المبادئ  تحدد  فهي 
ا التدابير  اتخاذ  عند  اتباعها  الإدارية  قانوني  السلطات  نص  لتنفيذ  ،  معينللازمة 

بعض    همفهي تمنح  ،)2(باتباعها حرفيااللامركزية  لا تلزم السلطات الإدارية    لكنها
 .)3(نيالنص القانو  المرونة في كيفية تنفيذ 

البعض  لذلك    ب  المبادئيصف  ونصف    ملزمةنصف  "  أنها التوجيهية 
عام  تي قام بها  في دراسته ال-  )5(لس الدولة الفرنسي، كذلك يضعها مج)4(مرجعية"

 

  )1(Conseil d'État, Section du Contentieux, 04/02/2015, 383267, Publié au 

recueil Lebon:  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030192223/ 

  )2(Danièle Lochak,  Les circulaires font désordre », in La littérature grise 

de l’administration : la grammaire juridique des circulaires, G. Koubi 

(dir.), Boulogne-Billancourt, Berger-Levrault, 2015, p. 163. 

 )3(Conseil d’Etat, Section, 11 décembre 1970, Crédit foncier de France c. 

Dlle Y et Dame X, requête numéro 78880, rec. p. 750 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007641501/ 

)4(Delphine Costa. « Des directives aux lignes directrices : une variation 

en clairs-obscurs », AJDA, 2015, p. 806. 
)5(Conseil d’Etat, rapport public 2012, Le droit souple, La documentation 

française 2013, p. 69.: https://www.conseil-etat.fr/publications-

colloques/etudes/le-droit-souple 
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بين  -2013 وسط  تصنيف  الملزم  المرن   القانون   في  هو لذلك    ،والقانون  وكما 
 إذا  بالنسبة للتعاميم، فالمبادىء التوجيهية أيضا لا تقبل الطعن بالإلغاء إلاالوضع  

و السلطة مجال للاختيار أ   م تركها أيكانت ذات طبيعة ملزمة، أي في حالة عد 
  .)1(لامركزيةسلطات الأو ال مرؤسينالتقديرية لل

أن كل هذه التجاهات    قد أشرنا إلىف  ،تسمية هذا المطلبكما بدأنا  و ننا  لك
تقليدية اتجاهات  حهي  سنجد  لذلك  نتعرض،  لخضاع للا   ينما  الموسع  تجاه 

المشروعية لرقابة  المرن  القانون  الثالث)  أدوات  المبحث  القاضي   ( في    أن 
أخضع قد  الفرنسي  المشروعية  المبادئ  الإداري  لرقابة  النظر ب  التوجيهية  غض 

على إلزام أو    تنطوى إن لم  حتو   قرار الإداري،بطبيعة وصفة العن عدم تمتعها  
 . أمر

شركة دعوى  في  تحديدا  ذلك   Société Fairvestaويظهر 
International GMBH   شركةو لعام   Société NC Numéricableدعوى 

  الدعوى   التوجيهية متى كان لصاحب   المبادئحيث يمكن الطعن بإلغاء    .2016
هذه  عندما يكون من المحتمل أن تؤدي    ، وذلكمصلحة مباشرة ومؤكدة في إبطالها

ملحوظةالتوجيهية    المبادئ آثار  سيماو ،  عليه  إلى  طبيعة  الذات    الآثار  لا 
ر بشكل كبير على  تهدف إلى التأثي  العامة  المبادئت هذه  إذا كان  قتصادية، أوالا

  التوجيهية   المبادئ مجلس الدولة أن    ىحيث رأ  ،سلوك الأشخاص الذين توجه إليهم
 .)2(تزامات حقوق أو ال  ةتنشئ أي إذا لمبالفعل، حتى  اضرر يمكن أن تسبب 

 

)1(Pierre Tifine, [Jurisprudence] Les autorités administratives titulaires du 

pouvoir réglementaire peuvent faire le choix d’agir au moyen de lignes 

directrices, La lettre juridique, octobre 2020 
)2(Conseil d'État, Assemblée, 21/03/2016, 368082, Publié au recueil 

Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032289598/ 
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فيسعى  كما   الفرنسي  الدولة  في  مجلس    12في  "  GISTI"  دعوى   قراره 
والإلى    2020يونيو   التعاميم  على  المطبقة  القواعد  التوجيهية  توحيد  مبادئ 

حيث ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أنه    ،)1(المرن أدوات القانون  وغيرها من  
الأن   من  "فصاعداأصبح  العا،  النطاق  ذات  الوثائق  إحالة  عن  يجوز  الصادرة  م 

أو  السلط التعليمات  أو  التعاميم  مثل  لا،  أم  مادية  كانت  سواء  العامة،  ات 
القانون الوضعي، إلى القاضي  أو ا  التوصيات أو المذكرات  لعروض أو تفسيرات 

ندما يكون من المحتمل أن يكون لها آثار ملحوظة على  ع،  لطةتجاوز الس  بسبب 
.. بتنفيذها  وظفين المكلفينالقانونية لأشخاص آخرين غير الم  المراكز  الحقوق أو

التأثيرات )الآثار  نفس    عندما يكون لهذه الوثائق  وعلى وجه الخصوص  التي    (أو 
 . )2("الإلزامي أو التوجيهي ابعالطت ذا ئقالوثا  نتجهات

 

 

 

 

)1(Pissaloux, Jean-Luc. « Chronique de jurisprudence administrative », 

Gestion & Finances Publiques, vol. 5, no. 5, 2020, p. 130 et suivant. 
)2(Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 12 juin 2020, GISTI, 

n° 418142, rec., ' : Revue générale du droit on line, 2020, numéro 52685 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=52685) 

& Stéphanie Renard, Eric Péchillon. Élargissement de la justiciabilité 

des actes de droit souple : une extension bienvenue du recours pour 

excès de pouvoir (obs. sous CE, 12 juin 2020, GISTI, n°418142). AJCT. 

Actualité juridique Collectivités territoriales, 2020, 11, p.523.  

& Touzeil-Divina, Mathieu « Un nouveau « recours GISTI » contre les 

lignes directrices ? ; à propos de CE, sect., 12 juin 2020, n° 418142, 

GISTI » (libres propos). La Semaine juridique - Administrations et 

collectivités territoriales (n°25). 2020, p. 4. 
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 الثاني  طلبالم

 Casino Guichard-Perrachon ة دعوى شرك

أن    2012  ام وبخاصة ع  يلقضائ ا  هجتهاد ا  في  الفرنسي  ةلو لد مجلس ا  قرر
  إلا من الآثار القانونية    هاو لخرغم  و   المرن القانون    بنية   ضمنال التي تندرج  معالأ
إلغاء  فيمكن    .)1(اءة استخدام السلطةسلإ  ن نتيجةطعلل  تصلح أن تكون محلا   هاأن

ا  والمواقف  والتحذيرات  والتوصيات  كالمتخذة  الآراء  تأخإذا  الأحكام بع  طاذ  نت 
بها فيما   عدم اللتزام لتي يمكن للسلطة أن تدين  فردية اال  متطلباتالإلزامية أو ال

 .)2(بعد

ظه هذ وقد  الت ر  الاضفاء  لرقادر ا  اليجي  أدو بة  على  القانون  مشروعية  ات 
فا دعو لمرن  وتتلCasino Guichard-Perrachon  شركةى  ي    ائع وق  خص ، 

  يمكن من قانون التجارة    L. 462-1المادة    ن أ  منانطلاقا  "  :الدعوى فيما يلي  ذهه
الاحتك لمكافحة  الوطنية  المنافه"  ارللهيئة  الفرنسية"يئة  قبل    سة  من  ت ستشار  أن 

  فسة ق بالمنابشأن أي سؤال يتعللك  انين وكذ اللجان البرلمانية بشأن مقترحات القو 

 

)1(Pierre Tifine, 'Droit administratif françai”, prec: 

www.revuegeneraledudroit.eu/?p=54092 consulté le 21 octobre 2023 

& Philippe Cossalter, 'Les avis de l’Autorité de la concurrence peuvent 

être des actes administratifs faisant grief, CE, 11 octobre 2012, Société 

Casino Guichard-Perrachon, requête numéro 357193 ' : Revue générale 

du droit on line, 2012, numéro 3429 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=3429) 
)2(« elles revêtaient le caractère de dispositions générales et impératives 

ou de prescriptions individuelles dont l'Autorité pourrait ultérieurement 

censurer la méconnaissance » : Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-

sections réunies, 11/10/2012, 357193, Publié au recueil Lebon:  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026480627?isSu

ggest=true 
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مقدم من    على طلب   يتعلق بالمنافسة بناءي أي سؤال  رأيها ف   تبدي  كما  ،حتكاروالا
 سلطات على طلب ال  بناء  مور في نفس الأ  أيضا  رأيها  إبداءكما يمكنها    ،الحكومة

وال وال  منظمات المحلية،  والنقابية،  الزراعة، يةستهلاكالا  ات جمعيالمهنية  وغرف   ،
ا وهيئوغرف  والتجارة،  مراقبلصناعة  الحق  بث   ةة  وحماية  ى  عل   وق الأعمال 

 ..رنت نتلإا

عندما تمارس سلطة إصدار   حة الاحتكارلمكاف ية طن وز للهيئة الو يج  كما أنه
التجارة، أن تصدر أي   L. 462-4ة  عليها في الماد رأي المنصوص   من قانون 

  وصية هذه الت  ء كانت سواليلها،  تححل  ي هو مافسة الذ تتعلق بموضوع المن  توصية
 ..الوزراء المعنيين أو المشغلين الاقتصاديين إلى المشرع أو موجهة

مد  أن  إلى  با  ةينوحيث  استنادا  بتاريخ  سبق  ماريس،  طلبت    فبراير   8، 
رأي  2011 الاحتكارا،  لمكافحة  الوطنية  المنافسة"  لهيئة  الوضعية    "هيئة  بشأن 

الغذائية في    التنافسية في قطاع المواد  الهيئة  باريستوزيع  أي  لر ا  هذا  دت بأ؛ وأن 
رض لعا  ثمخصائص الطلب    تحلل  الرأي  وثيقة  نأث  حي،  2012يناير    11بتاريخ  

للمن   مفصلا  وصفا  وتقدم  باريس  في  الغذائية  المواد  توزيع  ات  مجموعحيث 
واق ذات  ديد الأسقترح مبادئ لتحتوالعلامات التجارية الموجودة في العاصمة؛ ثم  

بالمنط السوق، فضلا تدروسة و المقة  الصلة  هيكل  المشغ  حلل  من  عن سلوك  لين 
ا توصيات، من  أنها تصوغ أخير كما    ر جديدة؛اجتحيث الأسعار والهوامش وفتح م

  Casino Guichard-Perrachonشركة    المحتمل أن يتم تنفيذ بعضها من قبل
رغبت  اختصاص  الشركة  إذا  ضمن  يقع  الآخر  والبعض  والبعض ،  باريس  مدينة 

 .)1("رعشمال قبل ا من مسبق يتطلب تدخلا الآخر

 

  )1(Yann Le Foll [Brèves] Droit « souple » : recevabilité du recours pour 

excès de pouvoir contre les documents de portée générale émanant 
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،  Casino Guichard-Perrachonشركة  ى دعو  في مةوقد قررت المحك
فيذلوك تتعل  ك  مماثلة  بشركة  دعوى  التصريحات  "ن  أ  ITM Entreprisesق 

بة القيام  ناس بم  لهيئة الوطنية لمكافحة الاحتكارا  هاتصدر أوالتوصيات التي    ءراالآو 
القانونيبد  سلبية قرارات  شكل  ت  ل  ورها  آثار   Casinoشركة  على    ذات 

Guichard-Perrachon  التوصي  ؛ أو  الآراء  هذه  لأن  لهيل  ات ذلك  صفة    اس 
حيث  ،  السلطة  القرار الذي يمكن أن يكون موضوع استئناف بسبب إساءة استخدام

طابع  لم  إنها المتطلبات  تأخذ  أو  والإلزامية  العامة  ردية  الف  والتعليمات  الأحكام 
لمحكمة إلى  وقد نوهت ا  .)1(عدم اللتزام بها  نتديأن    يئة فيما بعدكن للهالتي يم
راء كجزء من إج  سلطةأي  من قبل  ا  لاحق  يئة أو توصياتهاهلرأي ا  بنيتم تأنه إذا  

يؤث قرار  إلى  سلبيؤدي  علر  شركة  ا  ، Casino Guichard-Perrachonى 
 l’objet d’unجدل  لل  ري ث م  نقاشكون الأمر محلا لة أن ي في هذه الحالفيمكن  

débat contentieux.   

يت اإذن  مجتلخص  الاه  الفرنسيجلس  دعوى    )2(دولة  onsiCa شركة  في 
Guichard-Perrachon   شركة    ودعوىITM Entreprises    بأن التوصية أو

 

d'autorités publiques, La lettre juridique, juin 2020  

https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/58558582-breves-droit-souple-

recevabilite-du-recours-pour-exces-de-pouvoir-contre-les-documents-de-

portee-ge 
)1(« le caractère de dispositions générales et impératives ou de 

prescriptions individuelles dont l'Autorité pourrait ultérieurement 

censurer la méconnaissance ». Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-

sections réunies, 11/10/2012, 346378, Publié au recueil Lebon, 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026738813/ 

  )2(Philippe Cossalter, 'Les avis de l’Autorité de la concurrence peuvent 

être des actes administratifs faisant grief, CE, 11 octobre 2012, Société 

Casino Guichard-Perrachon, requête numéro 357193 ' : Revue générale 

du droit on line, 2012, numéro 3429 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=3429) 



   دورية علمية محكمة –صادية مجلة الدراسات القانونية والاقت
 

(ISSN: 2537- 0758 )   

 

120 

ب للطعن  عرضة  تكون  أن  يمكن  الموقف  أو  المشروعية  الرأي  على  اعتمادا  عدم 
 التالية: الشروط من ط شر في حال توافر ، و هاصياغت

ت  -أول التوصيةأخأن  الرأي  ذ  الأ  أو  اطابع  والإلزاميةلعامحكام   le  ة 
caractère de dispositions générales et impératives: 

الإدارية المستقلة العديد من المنشورات أو    هيئات والتتبنى السلطات الرقابة  
التعليمات أو ال أو حتى التفسيرات،   ية يهتوجء ال مادىالنصوص أو التوصيات أو 

بحجة أنها لا تنطوي على أي أثر    ائيةقض  بةقااضي من كل ر في الم  تت فلالتي أو 
  .)1(نيقانو 

الدوبصد  مجلس  قرار  الور  دعوى فرنسي  ولة   Casinoشركة    في 
Guichard-Perrachon    جهة  فإنه عن  الصادرة  الأعمال  تتسم  لم  إذا  حتى 

ي جديد أو  انونمركز قإنشاء  نونيا متضمنا  ا قا أثر   تنتج  ا قرارات إداريةالإدارة بكونه
ل حتى لو  هذه الأعما  قائم، فإنه يجوز الطعن على  قانوني  مركز  اءأو إلغ  تعديل

أخذت هذه ه، متى  موقف أو اتجاتوصية أو نصيحة أو  و  ي شكل رأي أف  رت صد 
الاحالأعمال   العامة  طابع  أنه   .)2(اميةلالز واالتنظيمية  كام  إلى  البعض  ويذهب 

الاعتب  خذ الأيتم    نهفإ  ،ةزاميالإلالصياغة  إلى    فةضالإ اب لتحديد  في  مقبولية  ار 

 

)1(françois boucard, Les mesures de droit souple, par nature dépourvues 

de tout effet juridique, sont désormais susceptibles d’un recours devant 

le juge administratif, Banque & Droit nº 169 septembre-octobre 2016, 

p.4. 
)2(Aranda Vasquez (A.), « Le Conseil d’État précise les modalités de 

recours contre les actes réglementaires », Les Petites Affiches, n°145, 20 

juillet 2018, p. 18. 

& Jonathan Attali, Le sort contemporain de l’exception d’illégalité, 

Master 2 Recherche Droit public approfondi Dirigé par Monsieur le 

professeur Guillaume Drago, Sorbonne Université, 2018, p.45. 
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السلطةدع استخدام  إساءة  الأ  وى  ضد  القانون  تندرج  التي    دوات الموجهة  ضمن 
بمعنى  التي  لاحقة  القرارات  الالمرن،   محتواها  هذه    .)1(الأدوات   هذهيتأثر  أن  أي 

 عوى. رافع الد ا على أثرا قانوني أنتجاتخاذ قرار الأدوات قد أثرت في 

التوصية  أن  -ثانيا الرأي  تأخذ  اطاب  أو  الفردية  تطلمع  يمكن  ي  التلبات 
 قا:حلها لتزام بال  على عدم المعاقبة

أن   ميمكن  الرأي  أو  التوصية  للطعنتكون  المشروعية    حلا   إذا بعدم 
توجيهات   أو  تعليمات  أو  متطلبات  التوصية  هذه  من  فردية،  تضمنت  كان  متى 

 . د هذه التوصية فيما بعن مو اب على عدم الالتزام بمضالعق نمكلما

أنالبعويشير   إلى  طاض  التوصية  اتخذت  سواء  العامة  ه  الأحكام  بع 
ما  فيعاقبة عليها  على متطلبات فردية يمكن المامية أو انطوت هذه التوصية  ز والال

للأ الكلاسيكي  التصنيف  على  تسير  مازالت  الشروط  هذه  فإن  ابعد،  لتي  عمال 
ا بيمكن  عليها  السلطةستخا  إساءة  دعوى لطعن  ا)2(دام  على  وأنه  أن لرغم  ،    من 

تنتب قد  والآراء  التوصيات  أدواعض  إلى  امي  القانون  اشت   رن لمت  أن  هذه  إلا  راط 
  صحيح للقانون المرن.د عن المعنى ال، يجعلها تبتعالشروط فيها

ين الصادرين  رار القدور  كار  لا يمكن ان  نهورغم أننا نتفق مع هذا الرأي إلا أ
الدول مجلس  من  الة  عن  كل  في  -Casino Guichardشركة  دعوى  فرنسي 

 

  )1(Pierre Tifine, [Jurisprudence] Le recours pour excès de pouvoir est 

désormais recevable contre certains actes de droit souple, La lettre 

juridique, avril 2016, p.3. 

  )2(Charlotte Agulhon, Le contrôle juridictionnel des évaluations en droit 

public, Thèse de doctorat en Droit public, École de Droit de la Sorbonne 

École doctorale de Droit de la Sorbonne – Droit public et Droit fiscal, 

Soutenue publiquement le 20 juin 2019, pp. 103-104. 
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Perrachon،   شركة  دعوى  وITM Entreprises  ة  جي لرقاب تدريء ال فافي الاض
هما بمثابة الشرارة التي دفعت مجلس أنانون المرن، بل  دوات القالمشروعية على أ

دراس لتخصيص  الفرنسي  عامالدولة  السنوية  المرن،  ل  2013  ته  بعه  ت وما  لقانون 
لمجا  ذلك توسيع  المن  رقابة  المرن  علمشروعية  ل  القانون  أدوات  عام  ى  منذ 

 ا. حقلاه ما سنتعرض ل على نحو 2016

 الثالث لمطلبا

 الأداة القانونية في بنية القانون المرن  راج إد ضوابط

نون  االقحول    2013عام    فرنسيلاالدولة  التي قام بها مجلس    لدراسةلوفقا  
الصكة  نينو القاة  الأدا   نتميت  ،المرن  المرن    instrument  القانوني  أو  للقانون 

   :)1(، هيتمعةط مجو شر ثة ستوفي ثلاعندما ت

توجيهإلى    الأداة  تهدف  عندما  -أول أو  ال  تعديل  بهاسلوك  ، مخاطبين 
  :)2(وذلك من خلال إقناعهم بقبولها وتطبيقها

الشرط   هذا  الأداة قو مدى  بيتعلق  إقناع  تحقيق    ة  على  ر  التأثي وقدرتها 
هذه القوة  على الأداة القانونية هذهانطوت ذا ، فإن بهامخاطبيي سلوك الف المرغوب 
  عليها   تب اء كان الأثر المتر سو   لقانون المرن،وات الأد   نتميفهي تالتأثير  أو هذا  
اجتماعي   ااقتصادي ثقافي  اأو  هذ   ترتب اء  وسو   ،..الخاأو  حث على  التأثير  ا 

 أو سلبي.  بيا جيإعمل  إتيان بالأداة على  طبينالمخا
 

)1( Les rapports du Conseil d’État » - Le droit souple – étude annuelle 

2013, prec., p.9.  
)2(”ils ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de 

leurs destinataires en suscitant, dans la mesure du possible, leur 

adhésion” 
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  دور وال،  "لمرن ا  قانون و"ال  "الملزمبين "القانون    فرقةالتعلى    رطالشذا  يركز ه
أن الهدف الأساسي    فحيث   ،توجيه السلوك والتصرفات منهما في    لذي يلعبه كلا

 ، ما بهالمخاطبين    سلوكيات هو التأثير على    ن مر والقانون ال  لملزملكل من القانون ا
م  ث يستخد ، حيلهدف مختلفةا كل منهما لتحقيق هذا استخدمهلكن الوسائل التي ي

واضحة   دود ضع حمن خلال و د  حرية الفر من    للحد   نيةلملزم القاعدة القانو القانون ا
على وثابتة،   قاال  هاتجاوز   يترتب  لعواقب  على تعرض  الأخر  نونية.  لا  ،  الجانب 

يحاول    لب  ،د من حرية المخاطبين بهقي يلاو   لحدود هذه ا  مثل  مرن ال  ن القانو   ضعي
  ه خضوع لال  لاختيار  هب  مخاطبينيدعو الو   ،الحرية  م هذهستخدافية االتأثير على كي

 . )1(بشكل طوعي بيقه  طتو 

للمخاطبينحقوق  الأداة  ل تخلقعندما    -ثانيا قانونية  التزامات  ، بها  ا أو 
 :)2(زامهم الطوعي بهابل تعتمد على الت

الثاني عليركز الش ناعمة تعتمد    هي أدوات   ن المر   قانون لأن أدوات اى  رط 
أنها  هو  الأدوات    ههذ   ن طابع إ   حيث   ،الإجبار  وليس عي  لتزام الطو لاعلى الإقناع وا

اء أو  شإنب تب عنها أي آثار قانونية  أي لا يتر و التزامات قانونية  أ   تنشئ حقوقا  لا
ذه الأدوات ناتج عن  ثال لهت أن الام  كما  ،ة للأفراد ي نكز قانو مرا  تعديل أو إلغاء أي

النا قتالا من  الخوف  وليس  لأاب عقع  على  واأد ن  ،  يترتب  لا  المرن  القانون  ت 
جزاءالفتها  مخ أي  ا  توقيع  قواعد  ي  الملزم.انون  لقبعكس  لا  ذلك   حق وعلى 

عن أو طلب  تقديم أي دفع أو طأو  المطالبة بأي حق  للمخاطبين بالقانون المرن  
 . ءقضاأمام ال

 

  )1(«Les rapports du Conseil d’État » - Le droit souple – étude annuelle 

2013, prec., p.61. 
)2(”ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs 

destinataires” 
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لا يمكن    المرن القانون    أن  من  مغه على الر إلى أن  أشار مجلس الدولةوقد  
  به القاضي  تداد  م اع عد ى  لا يعن إلا أن ذلك    ،مطالبة القضائيةلل  اأساسون  أن يك

الطبيعة  كمرجع يمكن على أساسه تقييم  أو  قواعد القانون،    تفسيرل  وسيلة مساعدةك
للسلوك،   المشروعة  يمنع  غير  عليمن    لكذ كولا  مب الاعتراض  ف اه  ضوء شرة  ي 

الالتزاحيث    ه،علي  المترتبة  ثارالآ غياب  يعني    المرن   قانون الق  نطا في    مإن  لا 
ود ضغوط اجتماعية أو  وجغياب الالتزام  ع  من ي  لا، كما  هل   قانوني  غياب أي أثر

 ذا الضغطيمكن أن يكون هبل    لأداة القانون المرن،أخلاقية أو سياسية للامتثال  
  .)1(دةاتالمع  ليات القانونيةلآغط الذي يستخدم ا الض فعالية منأكثر 

والرسمية   داةالأ  سم تتعندما    -ثالثا التنظيم  من  مما  ةلوالهيك  بدرجة   ،
 :)2(ن د القانوشبه قواعا تهيجعل

الشرط  هذ سلط  ي   المرن الضوء على طبيعة  ا  القانون  إل  أدوات  ى أن  ويشير 
التنظ من  بمستوى  تتميز  الأدوات  والهيكل  مي تلك  يجعوالرسمية  تشبلة  قواعد  ه  ها 

ل  تتمثو لقانون التقليدي.  ا  بها   يتمتعالتي    امية ولكن دون القوة الإلز   ،تقليديالقانون ال
أخر    شيءأي  ن و لمر القانون ابين  الذي يفصل    وضع الحد   فييفة هذا الشرط  وظ

 . القانون  طاقخارج ن 

بين ما التفرقة  للقانون   حيث يجب  أدوات المرن    ينتمي  غيره من    وبين  من 
داة  من غير المقبول إدراج أي أ  هإن  يث ؛ ح ينانو لقا  الإطارتقع خارج  ي  لأدوات التا

م  لأن التسلي   ،المرن   انون الق  ضمن   ت ايزمة تهدف إلى التأثير على السلوكغير مل
يعني ذلك  وال  بعكس  والدين  العامة ورس  السياسي  حث إدراج الأخلاق  الصحة    ائل 

 

)1(Les rapports du Conseil d’État » - Le droit souple – étude annuelle 

2013, prec., p.62. 
)2( ”ils présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré 

de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit” 
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وي المرن،  القانون  الفرنسي شضمن  الدولة  مجلس  رغم   لىإي  ر  هذه    ذلك  أنه  فإن 
القانو صعبة، لأن ت  التفرقة الحدود بين    طمسالضرورة إلى  دي بن يؤ ر من الطور 

القال وغير  تحد   ويجعل  انون،قانون  الصعب  القانون "  يد من   seuil du  عتبة 
droit".  ،الحسن  السلوك  قواعد "  ومثال على ذلك  codes de bonne  onduit "
القانون وضتفهي   تحديات  أحد  أن  بين    المرن   ح  جسر  بناء  لاق  لأخاعالم  هو 

 . )1((السلوك مدونة)م القانون ( وعالحسنلسلوك ال)ا

ل محتواها وطريقة  من خلا  مرن ال  أدوات القانون إن  وعلى الرغم من ذلك، ف
، لتوثيق تشبه القانون التقليدي. فمثلاالتنظيم واالهيكلة و تتميز بدرجة من    تطورها،

)أفضل   ارسات الجيدةالسلوك وأدلة المم  قواعد يات و وصتصاغ المعايير الفنية والت  
ل شكي  ف  رشاديةالإ  بنود وال  ومذكرات التفاهم  )nes pratiquesbon))2  ت مارساالم

تو  تتضمن  محددةمواد  ال  ،جيهات  القانون  لغة  أن  غالبمر كما  لغة  ن  تكون  ما  ا 
ي أدواته  بعض  أن  لدرجة  قانمكن  قانونية،  إلى  تتحول  تقليدي  أن  بمجرد  ون 

 

)1(Les rapports du Conseil d’État » - Le droit souple – étude annuelle 

2013, prec., p.63. 
:  وهو يعني  ،في نطاق علم الجودة  (Best Practices)  أفضل الممارساتيستخدم مصطلح "  (2)

د طريقة العمل الأكثر فعالية في سبيل تحقيق النتائج المرجوة، فهي التي توح  ييرمجموعة المعا

ب أظهرت  عملية  أو  إجراء  أو  أسلوب  عن  التي عبارة  النتائج  عن  تتفوق  نتائج  مستمرة  صورة 

وتحقق أخرى،  بوسائل  الأدعا  مرجتعد  ت  لقياس  كمعيار  استخدامها  يتم  إذ  ما   لباغاواء،  للعمل 

طريقة معيارية لأداء المهام مع الحفاظ    "أفضل الممارسات"  المقارنة المرجعية. تعد  تستخدم في

وتعد الجودة،  من  المطلوب  المستوى  حالات   على  من  متنوعة  لمجموعة  العام  الإطار  بمثابة 

طة أو  ون أفضل الممارسات بسيهام. يمكن أن تك العمل أين يتم تطبيق الطريقة المعيارية لأداء الم

خط مثل وضع  عمعقدة،  معايير  ة  وتطبيق  العمل،  لأداء  محددة  برمجيات  واعتماد  محددة،  مل 

الجودة كالإيزو   المخاطر، ، وتكوين فر14001أو الإيزو    9000مراقبة  يق متخصص لإدارة 

اتصال   نظام  جمواعتماد  مع  وواضح  افعال  الاجتماعات   رافلأطيع  وعقد  المصلحة،  ذات 

 انظر كل من:  عايير محددة لإدارة وتقييم الأداء.م  قتطبيالدورية، و

https://hbrarabic.com 

Achieving  Project Management Best Practices: .Harold ,Kerzner& 

, p.352023 , Wiley, Usa. Global Excellence  
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لية  الأدوات قد تكون منظمة مثل عمر هذه  طويتملية  كما أن ع   ،عليها  تصديقال
ل  عامة مثل “تناو الصحة ال  ئلسادات ور فإرشا  ى ذلكوعل  .القانون التقليديتطوير  

وخضراوات  فواكه  بكثرة  خمس  المياة  اليومي  وشرب  أو  الاا”،    علانية حملات 
تنتم  لا  لها،  بل إل ي  المصاحبة  المرن  القانون  "البرنامج    أما القانون.    غير  ىإل  ى 

للتغلا الصحيةوطني  الذي  programme national nutrition santé  ذية   ،"
من  يحد  سلسلة  اد  الفر   قةلمتعلالأهداف  إلى  نسيي بتغذية  الرامية  والإجراءات  ن 

كن وصفه  ، يمتحقيقها، بهدف تعبئة الإدارات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين
 .)1(مرن ال ينتمي إلى القانون   بأنه

م  اليتضح  أال  ة فسال  شروطن  الدولة  نذكر  يتبنىالف  مجلس  منهجا    رنسي 
سم بها  الصلبة التي يتالمعيارية    شرطى  إل  نظري  لافهو  ،  المرن تجاه القانون    عمليا

بل القانون   التقليدي،  مع  ي  بمعناه  المرن اأدوات  تعامل  متدرجة بـ    لقانون    "معيارية 
normativité graduée"  ا  التزام  هاعن  لا ينشىء  المرن القانون    اتدو أ  ظرا لأنن

ن  بي كل سلوك المخاطشمكن أن ي  ي  اتأثير   احمل في طياتهت  وإنما    ،)2(ربشكل مباش
وهكذا يبدو أن مجلس الدولة ينأى    ،إتيانه  ثنيهم عنعمل أو  قنعهم بإتيان  تو   ،اهب

الذي  لقرارل  ةليشكالمتطلبات  العن    "اتدريجي"بنفسه   ب   الإداري   عن صدوره  يتسم 
للتركيز بشكل    ،نونيأثر قا  من  عنه  رتب تيما  بو   مة،ملز   سلطة  الإدارة بما لها من

للأ الحقيقية  الآثار  على  التي ماععملي  الإ  ل  عن  بغض    دارةتصدرها  النظر 
ال الإلزام  تنطعنصر  وسواء  و تي  الأعمال،  أم لا، ي عليه هذه  قانونية  آثار  رتبت 

 

)1(Les rapports du Conseil d’État » - Le droit souple – étude annuelle 

2013, prec., p.63. 
)2(Costa, Delphine. « La soumission au principe de légalité des actes de 

droit souple », préc., p. 152. 

& Alina Miron, The law of international organizations for cooperation in 

the internal legal orders, préc., p38. 
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يجيا  بة المشروعية تدر اء رقاإلى إضف  يالفرنس  ولةالد فع مجلس  د   ذير الالأموهو  
 . )1(ن المر  ات القانون على أدو 

 

 الرابع طلب الم
 نون المرن القالأدوات   تدرجةرية المالمعيانطاق 

Normativité Graduée 

الدولة   مجلس  جانبيالفرنسي  يميز  الم  على  بين    )2(تدرجة""المعيارية 
المل" التالقانون  التزا  "قليديزم  يخلق  على  بالامتثال  ماالذي  وينطوي  اء  جز   لقواعده 

للمخاطبينآويرتب   قانونية  "ا  ،به  ثارا  الذيلقانون  وبين  ت لتزاما ينشئ الا    المرن" 
من الأدوات ذات  يشير إلى وجود مجموعة    الدولة  مجلسا أن  كم،  باشركل مبش

المتدرج  المعياري  والقانو   تقع  النطاق  الملزم  القانون  ث  المرن ن  بين  لاث  ضمن 
ن  و لقانة اأدا ن ا أكم، ضه الأداة ام الذي تفر على شدة الالتز  اعتمادا ،ات فئو أ جات در 

 :)3(ل إلى قانون ملزمممكن أن تتحو المرن من ال

النحال   -أول بتبرير  عنلتزام  الأداة  راف   L’obligation de  تطبيق 
justifier les écarts par rapport à l’instrument : 

 

)1(Julia Schmitz, Le droit souples, les autorités administratives 

indépendantes et le juge administratif. De la doctrine au prétoire. Revue 

française de droit administratif (RFDA) (n°6), 2017, p.3. 

CE, 29 oct. 2013, n° 346569, Vidon, Lebon p. 259 ; AJDA 2013.; CE, 8 

juin 2016, n° 382736, M. P., Lebon p. 236, concl. S. von Coester ;AJDA 

2016. 1149 ; D. 2016. 1317, et les obs. ; AJFP 2016.  
)2(Deffains, Bruno. « Concurrence des normativités : un point de vue 

économique », Revue internationale de droit économique, vol. xxxii, 

no.3, 2018, pp. 269-271. 
)3( Les rapports du Conseil d’État » - Le droit souple – étude annuelle 

2013, prec., pp. 64-65. 
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هذه ال  تعطي  أدوات  من  القانو الفئة  نحراف  الا  خيار  بها  لمخاطبين لمرن  ن 
على  ل  ثاوم  .)1(تبرير هذا الانحراف  ترط عليهم تش ولكنها    عدم تطبيقها،  أو  عنها 

قانون    2008  لسنة   يوليو  3  قانون ذلك   لتكييف  المختلفة  بالأحكام  المتعلق 
 . الشركات مع قانون المجتمع

القانون    حوكمة نة  مدو "طبق   تي لالتلشركات ا على أن احيث ينص هذا 
ي تقريرها  ذلك ف  حن توض يجب أ  ،الممثلة لهاالمنظمات  التي وضعتها    "الشركات 

  لم جله  السبب الذي من أمجرد توضيح    على لة  ه الحاتزام في هذ ل ينطوي الا  وي السن
المر أالشركة    تطبق  القانون  هذ داة  في  المتمثلة  "مدونة  ن  في  الحالة  ة  حوكم ه 

 .)2(شركات"ال

الاللتزام    -ثانيا اللقا  مع  طابقتبإثبات  عن  عند    ملزمانون  النحراف 
 L’obligation de prouver la conformité au droit داةلأاتطبيق  

dur lorsqu’on s’écarte de l’instrument : 
تطبيقها، أن   الانحراف عن  د عنهذه الفئة من أدوات القانون المرن    شترطت

طار توجيهات  في إ  :على ذلك  لثاالملزم، وم  قواعد القانون مع    ابقتطيتم اثبات ال
الج" للاتحاد  النهج  الفنية  الأوروبي،  ديد"  المعايير  هذه تخلق  بموجب  المتخذة 

 : )3(ينالتوجيهات التزامات من ناحيت

 

)1(Charles-Étienne DANIEL, Les robots et l’Empire du droit. Forces et 

limites de la gouvernance par le droit pour l’encadrement normatif du 

développement de la robotique interactive, Thèse de doctorat en droit, 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE Faculté de droit, mai 2022, p.56. 
)2(LOI n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions 

d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire: 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019117371 
)3(Les rapports du Conseil d’État » - Le droit souple – étude annuelle 

2013, prec., p.67. 
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ال  (أ على  التيجب  تفترض  أن  الوطنية  "المتط  بقطاسلطات  لبات مع 
الوار  والسلامة  للصحة  الالأساسية"  في  الشركدة  تحترم  عندما  ة توجيهات، 

ال و المعايير  تنحفنية  عنر ل  ذلك:    ها.ف  على  تشر ومثال  مكة  طبية  ن نتج  تجات 
الاتح في  بيعها  في  الأور ترغب  الف   ههذ   زملتت  عندما  ،وبياد  بالمعايير  نية  الشركة 

الأوروبية المفوضية  وضعتها  تتمتالتي  فإنها  المطابقة  ،  بافتراض  اع  لقانون  مع 
 جات الطبية.نتالمأن الأوروبي بشلاتحاد ، أي لوائح املزمال

على  ب( تال  يجب  تثبت  أن  الم هطابقشركات  مع  الأساسية تطا   لبات 
لشركة  ذا اختارت افإ  ،ة بالتوجيهاتاردفنية الو ير ال، عندما ل تنفذ المعاين للقانو

ل مطابقتها  إثبات  عبء  تتحمل  فإنها  الفنية،  بالمعايير  الالتزام    ملزم لا  لقانون عدم 
 بوسائل أخرى. 

بالتوا  -ثالثا الأداة  اللتزام  مع   L’obligation d’êtreفق 
compatible avec l’instrument: 

على   الفئة  هذه  مع  تو البلتزام  لااتنطوي  تكون    الأداة،افق  أن  يعني  وهو 
بالأداة  تصرف المخاطبين  وأفعال  بشكلات  مع    متوافقة  تتطابق   ،الأداة عام  أن  لا 

بالمعنى  مل   كنا أمام قانون وإلا  ليا معهاك   ن بي للمخاط  عطييفالتوافق    .ديقليالتزم 
  .)1(ابقمرونة أكثر من التط

 

Charles-Étienne DANIEL, Les robots et l’Empire du droit. Forces et 

limites de la gouvernance par le droit pour l’encadrement normatif du 

développement de la robotique interactive, prec., pp. 91-92. 

& Catherine THIBIERGE (dir.), La force normative Naissance d’un 

concept, Paris, L.G.D.J., 2009, pp. 335-337. 
)1(Charles-Étienne DANIEL, Les robots et l’Empire du droit. Forces et 

limites de la gouvernance par le droit pour l’encadrement normatif du 

développement de la robotique interactive, prec., pp. 92-93. 
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وهذا    بيئة،ني والطيط العمرافي مجال التخ  عادة  "التوافق"  مصطلحستخدم  ي
أن والقر القوا   يعني  تكون  عد  أن  إلى  تحتاج  لا  المجالات  هذه  في  الفردية  ارات 

تمام للقواعد مطابقة  النالقا  ا  تعلوهاونية  يتي  ولكن  متو ،  تكون  أن  معهاجب    ، افقة 
أن   )1((POS)  الأراضي   خداملاستلعامة  من المخططات اي طلب    ك،ذل  ومثال على

متو  مع  تكون  التخططالمافقة  )ل  وجيهيةات  العمرانية  يعني   ،(SDAUلتهيئة  وهذا 
أهدا  الأولىأن   مع  تتوافق  أن  ومبادئ  يجب  تكون  ة الثانيف  أن  يلزم  لا  ولكن   ،

لها   ي  ،اتماممطابقة  أن  التعد   ؤديويمكن  بين  م  القوافق  أو  الفراالقاعدة  ردي ر 
الفردينية  انو القوالقاعدة   القرار  أو  القاعدة  إلغاء  إلى  مثل   ،العليا  فإن  ذلك،  ومع 

 .)2(ارات مجلس الدولة الفرنسيقر في  هذه الإلغاءات نادرة

 : ةملزم يةقانون قاعدة  القانون المرن إلىأداة تحول  •

تستوفي    عندمان  مر ل لقانون اإلى ا  نية تنتمينو القاالأداة  الذكر أن    سلفنالقد أ
ش مجتمعةثلاثة  الشروط،  روط  هذه  إ  أن  أول  الأداة  تعديتهدف  أولى  يه  توج   ل 

أن  يمكن  . حيث  ل إقناعهم بقبولها وتطبيقهاطبين بها، وذلك من خلامخاوك السل
قاعدة    قلوصولا إلى خ  ،تعديل وتوجيه السلوك بشكل مباشر أو غير مباشر   يتم

الملد  تمي إلى قواعتن  يةونانق ون المرن إلى  القانأداة  ، وهذا يعني تحول  زمالقانون 
 لزم. القانون الم

 

الأراضي  (1) استخدام  اختصارًا  و  Le Plan d’Occupation des Sols  خطة  المعروفة 

POS  ة معينة، ولا سيما  وإمكانيات التطوير في بلدي  تحدد شروطوثيقة تخطيط حضري    ، هي

   .بناء المساكن

Abdelkader Diarra, Plan d'occupation des sols, tout ce que vous devez 

savoir, 02 août 2022:  

https://www.empruntis.com/financement/lexique/plan-d-occupation-des-

sols.php 
)2(Les rapports du Conseil d’État » - Le droit souple – étude annuelle 

2013, prec., p.67. 
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نستش  يمكنناو  كمثأن  بالأ هد  عن  ال  الصادرة  والبيضاء  الخضراء  وراق 
 les Livres verts et blancs de la Commission  ية الأوروبيةالمفوض

européenne  ،تق وثائق  الا وهي  مختلف  والدم  المحتملةمقتجاهات  التي    ترحات 
المو إعداد    إلىف  هد ت فإن    منو   )1(عاييرتطوير  والأور ثم،  الخضراء  اق  الأوراق 

تصور   ضاءالبي مسبق تمثل  تحضيرية  اا  أعمال  القادم،للقا  أو  هذه   نون  أن  حيث 
نية على ة قانو قاعد إنشاء  إلى  ؤدي  تس  ت اتعكس خيارات سياسية أو التزام   الأوراق

 .)2(الطويل مدىال

 

 

 

 
 

وروبية وتهدف إلى هي وثائق تنشرها المفوضية الأ  Les livres verts  الأوراق الخضراء  (1)

الأوروبي   الاتحاد  مستوى  على  التفكير  فإن  EUتحفيز  ثم  ومن  معين.  موضوع  هذه   حول 

)الم  ادعوت  الأوراق المعنية  المشالأطراف  إلى  الأفراد(  أو  التشاور ارنظمات  عملية  في  كة 

يقدمونها.    والمناقشة على التي  المقترحات  الأحيان وأساس  في بعض  الخضراء  الأوراق  تكون 

 الأوراق البيضاء.طورات التشريعية التي يتم تقديمها بعد ذلك في ا للتمصدر

Livre vert: https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/glossary/green-

paper.html 

البيضاء   الأوراق  للاتحاد  ه  Les livres blancأما  عمل  مقترحات  على  تحتوي  وثائق  ي 

إن هدف الكتاب الأبيض هو إجراء نقاش بين الجمهور حيث    ،( في مجال محددUEالأوروبي )

ياسي في  الكبير والأحزاب المتقدمة والبرلمان الأوروبي والمجلس من أجل التوصل إلى توافق س

 الآراء. 

Livre blanc: https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/glossary/white-

paper.html 
)2(Valérie LASSERRE-KIESOW, « Les Livres verts et les Livres blancs 

de la Commission européenne », dans Le droit souple, Association Henri 

Capitant, Paris, Dalloz, 2009, p. 82 
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 بحث الثالث الم

 قانون المرن أدوات ال مشروعيةلرقابة سع اه الموالاتج

 ،، سيمتمهيد وتق
الت  شجعت لقد   في  الدراسة  الفرنسي  الدولة  مجلس  بها  قام  على   2013ي 

على   النظر  الاقتصادية  تركيز  الأوضاع  على  وآثارها  المرن  القانون  أدوات 
التي تطالب بإلغاء هذه    طعون ال  ت يد وبالتالي تزاومراكز الأفراد،    وق حقللشركات و 

دفع  الأدوات  مما  إلى  ،  الفرنسي  الإداري  نهجالقضاء  لانتهاج  موسعا  رقابة  ا 
 Fairvestaشركة    من دعوى   بر كلع تو   .المشروعية على أدوات القانون المرن 

International GmbH ،   شركة    ودعوىNC Numericable    2016لعام ،
الموسع الاتجاه  هذا  حيعن  ي،  الفقعتبرهمث  با  اه  لمثابة  الحقيقية  ترسيخ  لبداية 

السلطات  وإ عن  الصادرة  المرن  القانون  أدوات  على  المشروعية  رقابة  ضفاء 
القانون   2020لعام  دعوى    أما  التنظيمية، أدوات  إلغاء  الممكن  من  جعلت  فقد 

اللازمة لاخضاع كل هذه  ط  الشرو طة الصادرة عنها، ووحدت  المرن أيا كانت السل
 :ف نقسم هذا المبحث إلىوبناء على ما سبق سو  .المشروعية لرقابة الأدوات 

شركة    المطلب دعوى  شركة  و   Fairvesta International GmbHالأول: 
NC Numericable  2016لعام 

القانشروط  :  لثانيا  المطلب أدوات  على  المشروعية  وفقا  إعمال  المرن  ون 
 سع للاتجاه المو 

داري في إعمال رقابة المشروعية على الإالقاضي  حدود سلطة  :  لثالثا  المطلب
 القانون المرن أدوات 

المطلب الرابع تمديد نطاق رقابة المشروعية على أدوات القانون المرن إلى أبعد  
 وحتى وقتنا الحالي  2020مدى منذ عام 
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 الأول المطلب 

  Fairvesta International GmbHدعوى شركة 

 2016عام ل NC Numericable  ركة شو

 :Fairvesta International GmbHدعوى شركة  -

نطاق   توسيع  الدولة في  مجلس  أ  رقابتهبدأ  التي   مرن الالقانون    دوات على 
، وذلك قتصاديالتنظيم الا  جالفي م   وبخاصة  مستقلةات الإدارية ال السلط  تتخذها

 Fairvesta International GmbH, Fairvestaفي دعوى    2016منذ عام  
Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta 

Vermögensverwaltung International AG  ،  هذه وقائع  تدور  حيث 
 :)1(ما يليوى فيالدع

ي" أنه  إلى  الم  رهظ بالنظر  شركة    الدعوى   ملفب  ةالوارد ستندات  من  أن 
Fairvesta International GmbH مقر شركة  وهي  على    ها...،،  عرضت 

عام  المستث منذ  فرنسا،  في  م2009مرين  عقار استثت  نتجا،  تسمى مارية    ية، 
Mercatus VIII  وLumis  وChronos  ، هيئة شراكات    في  في  المشاركة 
أو إدارتها أو  ون غرضها حيازة العقارات  لماني والتي يكلقانون الأمحدودة بموجب ا

 

)1(Conseil d'État, Assemblée, 21/03/2016, 368082, Publié au recueil 

Lebon:  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032289598/ 

& Robert Carin, Raphaël Reneau, 'Aux frontières du pseudo-contrat et 

du droit souple : réflexions sur le contentieux des conventions passées 

entre le CSA et les éditeurs de service de télévision, Commentaire de 

CE, 31 décembre 2019, Société BFM TV, req. n°431164 ' : Revue 

générale du droit on line, 2020, numéro 53267 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=53267) 

https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/author/carinreneau/
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قارات  لاء العوك  خلال  نفي فرنسا مستثمارات  ويق هذه الانه تم تسالمتاجرة بها؛ وأ
اواالثر إدارة  ومستشاري   ال ت  مع  تواصلوا  المحتذين  بتاريخ  و ملين؛  لمستثمرين  أنه 

ي قسم  قعها الإلكتروني، ف الية على مو ق الم، نشرت هيئة الأسوا2011/ 21/7
صحف"ال بياناً  بعنتحذيرات"،  اياً  "هيئة  انتبوان  تلفت  المالية  الجمهور لأسواق  اه 

 وجاء نصه كما يلي:   ؛"Fairvesta  شركة فيرفيستا نشطةإلى أ

المالية  "تتلقى الأسواق  الأفراد    هيئة  المستثمرين  من  الأسئلة  من  العديد 
بأنشطة شركة   يتعلق  فيما  الشركةFairvestaوالمهنيين  هذه  تقدم  استثمارات    ... 

حتى    Lumisأو    Mercatus VIIIمثل  عقارية   ا  Chronosأو  ت  حتمالاذات 
بطريقة نشطة    فرنسا  يفمارات  تثس م تسويق هذه الاما يت   اغالبً   ،لية مرتفعةامائد  عو 

زنة  ة من قبل أشخاص يدلون بتصريحات تكون في بعض الأحيان غير متواللغاي
لمطبقة للوائح ا  تخضع هذه المنتجات   معنية. لامخاطر رأس المال اليما يتعلق بف

المالية. كما أن   مات  د م خح لها بتقدي غير مصر   Fairvestaشركة  على الأوراق 
اثمااست استشارات  أو  م تثماريسرية  بالمالة  لها  ي سمح  ولا  فرنسا  في  في  ية  شاركة 

إلى تطوير   تؤد  لم  المقدمة  نشاط مصرفي أو فحص مالي، كما أن الاستثمارات 
 "؛ )1(هيئة الأسواق المالية  من قبلمراجعتها وثيقة معلومات تمت الموافقة عليها أو 

عد  ا و طبيق قت  المدخرين، بشكل عام، إلى  ذلك  عد ب  لصحفي دعاالبيان ا  أنو 
خاص قياس مخاطر المنتجات، للحصول على  ل أي استثمار، وبشكل  قظة قبالي

متعمقة خ  معلومات  وعنعن  يقد   صائصها،  الذين  وع الوسطاء  طرق  مونها،  ن 
مع    ،تقييمهم بيعها،  إعادة  باوطرق  الاتصال  للمدخرين  يمكن  أنه  لهيئة تحديد 

 لومات؛  ع الممن د للحصول على مزي

 

)1(AMF: L'Autorité des marchés financiers: https://www.amf-

france.org/fr 
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بتاريخ  و  وبنفس ،  2012و  يولي   17أنه  المالية،  الأسواق  هيئة    نشرت 
الشروط، بيانا صحفيا للفت انتباه الجمهور مرة أخرى إلى نشاط شركة فيرفيستا،  

البيان الصحفي الأول وحدد،   في حاشية، أن شركتين أخريين  والذي كرر شروط 
مجموعة   شركتي  Fairvestaمن   ،Fairvesta Europe AG  وFairvesta 

Europe AG IIومقرهم لي ،  في  أصدرت ا  موضوع  ا  ختنشتاين،  كانت  سندات 
فقة والنشرات التي  هادات الموالد وشتأشيرات صادرة عن السلطة التنظيمية لهذا الب

إخطاره الأسواقتم  هيئة  إلى  بتاريخ    المالية؛  ا  أصدرت  الهيئة  نوفمبر    5وأن 
تا"  "فيرفيس  الجمهور هذه المرة إلى موقع  ت فيه انتباهبيانا صحفيا جديدا لفت  2012

 ؛  2012مة في يوليو  لتلك المستخد ات تكاد تكون مطابقة بعبار 

الأسواق  و  هيئة  تلقتها  رسالة  بموجب  بتأنه  ،  2013ر  يناي  16اريخ  المالية 
التي  ا عن الأضرار  تعويض  Fairvesta International GmbHطلبت شركة  

نشر    ىفة إلاثة بالإضات الصحفية الثلاذه البيان ه  نشر  ها بعد حقت بنها لبرت أ عتا 
  لكتروني؛ وأن هيئة الأسواق المالية الإ  هاموقع  على  هابيان صحفي تصحيحي بشأن 

كتاب   رفضت  الطلب المو   2013فبراير    13بتاريخ    بموجب  على هذا  وهو افقة   ،
بتاريخ  الم بكتاب  أكدته  الذي  جديد    2013أبريل    12وقف  طلب  على  من رداً 

 ؛ )1(الشركة

شركة  و  إلغاء   Fairvesta International GmbHأن  يطلبون  وآخرين 
البيانات   الثلاثة،هذه  تصحيحها،  و   الصحفية  رفضت  التي  هيئة إد و القرارات  انة 

مبلغ  بدفع  المالية  لش  15  قدره  الأسواق  يورو  دولار   Fairvestaركة  مليون 
International GmbH   ا وأضلماا  رلأضراعن  تعرضت  لاة  السمعرار  لية  تي 

 

 )1(Régis Bismuth. Fairvesta d’un autre point de vue : Une réflexion sur 

ce que ”soft law” veut dire. Regards croisés sur la soft law en droit 

interne, européen et international, LGDJ, 2018, p.254. 
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صاص القضاء قبول الدعوى لعدم اختبعدم    ق الماليةعت هيئة الأسواوقد دف  ..هال
، مةرات الإدارية الملز قبيل القرا  ست منالإداري بنظرها؛ لأن البيانات الصحفية لي

 ردت بأن:  لمحكمة لكن ا
بية في  قالسلطات الر والمواقف التي تعتمدها ا  تحذيرات ات والالآراء والتوصي"

المهام يمكن  ممارسة  إليها،  لتجاوز  هالتحاإ  الموكلة  القاضي  عندم   إلى  ا  السلطة 
التي يمكن    ات الفرديةالمتطلب  تحدد ة أو عندما  عامة والإلزاميتأخذ صفة الأحكام ال

 ؛)1(لاحقام الالتزام بها  ب على عد تعاقلهذه السلطات أن 

، السلطة"  طعن "بتجاوزل هذا المثل  حلاا مقد تكون أيض  الأدوات أن هذه  و  
ت دما يكون من  عنوذلك  ،  ة ومؤكدةمصلحة مباشر   يهله ف  ص خشمن  قديمه  عند 

تؤدي أن  الأ  المحتمل  ملحوظة  دواتهذه  آثار  ذات    ثارالآ  خاصةوب،  هعلي  إلى 
أو صادقتالطبيعة  ال على  أنها    ية،  كبير  بشكل  التأثير  إلى    سلوك تهدف 

ال مالأشخاص  الأدمستهدفين  هذه  فلقاضي  اأن  و   ؛واتن  التي ي  ينظر  العيوب 
ت أن  هذ مشرو على  ؤثر  يحتمل  الأعية  مراعادوات ه  مع  وخصائصها،  ،  طبيعتها  ة 
 ؛)2(بشأن هذه الأدوات  ظيميةلسلطة التنل الممنوحة  يةسلطة التقدير الفضلا عن 

 

  )1( « Considérant que les avis, recommandations, mises en garde et 

prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l'exercice 

des missions dont elles sont investies, peuvent être déférés au juge de 

l'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions 

générales et impératives ou lorsqu'ils énoncent des prescriptions 

individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la 

méconnaissance » 
)2(“que ces actes peuvent également faire l'objet d'un tel recours, introduit 

par un requérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, 

lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de 

nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative 

sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent ». 
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الم قررت  المطا  حكمةوقد  نهاية  بأ في  بنشرها  ف  المالية  الأسواق  هيئة  ن 
م  في إعلا   اها ووظيفتهاختصاصاوز حدود  جتت  ن فيها لمعو مطصحفية الاليانات  الب

أنه ليس   ذلكيترتب على  و ،  قانونيا  لم ترتكب خطأبالتالي  ، و وتحذيرهم  مرينالمستث
الصحفية  يهعد مال  لشركات ل البيانات  إلغاء  طلب  في  فيهاال  الحق  ولا ؛  مطعون 

 .)1(ثارها السلبيةآ التعويض عن الحق في

 : NC Numericableشركة دعوى   -

شدعتتعلق   ق  NC Numericableركة  وى  ال  دمته بطعن  على    شركةهذه 
فيما يتعلق بحقوق توزيع وبث  "الهيئة الوطنية لمنع الاحتكار"  ة  ئة المنافسموقف هي

التلفزيالقنو  لبية على  اقتصادية سمن آثار  هذا الموقف  ليه  ما ينطوي ع، و يةونات 
يات  والتوص اءر الآ "أن بمناسبة نظر هذه الدعوى المحكمة أوضحت  وقد ، )2(الشركة

كلة في ممارسة المهام المو التنظيمية  عتمدها السلطات  تي ت والمواقف ال  تحذيرات وال

 

« que, dans ce dernier cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce 

sens, d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de ces actes 

en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du 

pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de regulation ». 
)1(Pour plus d'informations, voir: Didier Girard, 'Le recours pour excès 

de pouvoir confronté au « droit souple » : il plie mais ne rompt pas !, 

Note sous CE Ass., 21 mars 2016, Sociétés Numéricable et Fairvesta 

international et autres (2 espèces), n° 368082-84 et 390023 ' : Revue 

générale du droit on line, 2016, numéro 23904 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=23904) 
)2(Marie-Christine de Montecler, Le droit souple entre dans le prétoire, 

"Le juge administratif accepte désormais de contrôler la légalité d’actes 

qui ne sont pas réellement décisoires (communiqués, avis, prises de 

position, etc.) des autorités de régulation. L’assemblée du contentieux du 

Conseil d’État a cependant fixé des conditions strictes à cette ouverture 

du prétoire au droit souple." le 23 mars 2016, https://www.dalloz-

actualite.fr/flash/droit-souple-entre-dans-pretoire 
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عامة  لسلطة عندما تأخذ صفة الأحكام الاضي لتجاوز اليها، يمكن إحالتها إلى الق إ
تعاقب   هذه السلطات أنكن لالتي يم  لبات الفرديةالمتط  حدد تة أو عندما  والإلزامي
  ا. بها لاحق  دم الالتزامعلى ع

، السلطة"  طعن "بتجاوزلمثل هذا ال  حلاا م أيض  تكون د  ق  الأدوات أن هذه  و 
ت فيه  ص خش  منه  قديم عند  مباش  له  ومؤكدةمصلحة  من  وذلك  ،  رة  يكون  عندما 

تؤدي أن  الأ   المحتمل  ملحوظة  دوات هذه  آثار  ذات   ثارالآ   صةخا وب،  هعلي  إلى 
الأشخاص   سلوكعلى    ر بشكل كبيرتهدف إلى التأثيأنها  ، أو  اديةقتصالايعة  طبال
الو   .دفين من هذه الأدوات مستهال للأنه في  يعود  لديه   قاضي،حالة الأخيرة،  الذي 

اللازمة الغرض،  الوسائل  تؤثر    لهذا  أن  يحتمل  التي  العيوب  في  ينظر  على أن 
الأ هذه  معدوات مشروعية  طبيع  ،  وخصائ مراعاة  عن    صها،تها  سلطة  الفضلا 

التنظيميسلل  منوحةالم  يةالتقدير  م)1(ةلطة  الأمر  وأن  ل؛  إذا أيض  لقاضيتروك  ا، 
الزجر  الأمر  صلاحيات  يستخدم  أن  الغرض،  لهذا  استنتاجات  عليه   ي ع رضت 

usage des pouvoirs d'injonction    التي يتمتع بها بموجب الباب الأول من
 .نون القضاء الإداري من قاالتاسع الكتاب 

ذه وبن الدعوى  في  المقدمة  الحجج  المحكمة  ظر  أن  بت  الذي إلى  الموقف 
ف لشركة عترا، من خلال الا2015مارس    23سة الفرنسية في  منافاتخذته هيئة ال

GCP   حقو على  الحصول  منصة  بإمكانية  على  الحصرية  التوزيع  ق 
Numericable  ،شركة  المنافسة مع  بالسماح لها  ى  أدى إلNC Numericable  

ر  آثا   قد أدى إلىقف  أن هذه المو   ى دعو تندات اليظهر من مس أنه  ؛ و لى منصتهاع

 

)1(« que, dans ce dernier cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce 

sens, d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de ces actes 

en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du 

pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation ». 
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أنه  ،NC Numericableعلى شركة    ية ملحوظة تصاد اق إلى  ي  كما  تغيير  هدف 
ت المشغلين في س  سلوك التلفزيون و وق شراء حقوق  في ظل هذه  وأنه  ؛  زيع قنوات 

المطعت لمعطياا القرار  اعتبار  يجب  في،  بشركة  ه  ون  إضرار   NCبمثابة 
Numericable  ئة  ه هيتالذي أثار   الدعوى   قبول الدفع بعدم  ؛ وعليه، يجب رفض
 .)1(المنافسة الفرنسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

)1(Conseil d'État, Assemblée, 21/03/2016, 390023, Publié au recueil 

Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032279779?isSu

ggest=true 
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 الثاني  المطلب

 ة على أدوات القانون المرن  لمشروعيا  رقابة ل ماإع شروط 
 وفقا للتجاه الموسع 

من    السابق  طلب المفي    استكشفنا لكل  التعرض  خلال  شركة دعمن  وى 
Fairvesta International GmbH   شركة  و ،  NC Numericableدعوى 

اتجاه  لاا لمجلس  أإالفرنسي في  ولة  لد الموسع  على  المشروعية  دوات ضفاء رقابة 
ت  لا  التي  المرن  بأي  القانون  ولاتمتع  أو  بطبيعة  إلزام   non  ملزمة  قرارية 

décisoires ةريتتمتع بها القرارات الإدا  كالتي . 

التعرض    أسلفناشروط  لوعة من انتيجة تحقق مجم  عقدت هذه الرقابةان  د وق
من ل  هالشرطين  التعرض    Casino Guichard-Perrachon  شركةى  دعو عند 

ة  عامة والإلزامي صفة الأحكام ال  ون المرن القان  أدوات   تأخذ أن    :، وهما2012ام  لع
ب على عدم  تعاقة التي يمكن لهذه السلطات أن  يلبات الفرد المتط  د تحد   أو عندما

 ، كما يلي: للشروط الأخرى  طلب المهذا  رض فيوسنتع، احق الالتزام بها لا
ب  وى دعال  قبول  -أول المشروط  أداة  سلطصدور  عن  المرن  ة قانون 
 تنظيمية: 

دعوى إلغاء أدوات القانون  قبول    ارات مجلس الدولة سالفة الذكر فإنوفقا لقر 
تنظيمالمرن   سلطة  عن  الأداة  بصدور  الرقابية   خاصة وبية  مشروط    الهيئات 

هذه   مارسة من، وذلك م)1(ة المستقلةأو الهيئات العام  قلةهيئات الإدارية المستالو 
 

)1(Fanny Mahler, Possibilités de recours contre les actes de droit souple 

(soft law) – Que faut-il en retenir un an après? 9 mai 2017: 

https://www.magenta-legal.com/possibilites-de-recours-contre-les-actes-

de-droit-souple-soft-law-que-faut-il-en-retenir-un-an-apres/ 
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ال لا  ت لسلطاا إليهامختصاصاتها  ح وكلة  أ،  تتنوع  والأسالييث  التنظيم  دوات ب 
السلطات ا هذه  من  ارتبط  لمستخدمة  وقد  المرن في    لقانون ل  )1(التدريجي  رو ظهال، 

ال  فرنسا والهالعامة    ئات هيبتطور  المالإدار يئات  المستقلة  تستخدم    ث حي،  ستقلةية 
في    بشكل كبير  رن الم  ن القانو   أدوات   -ةمي ا التنظيمن وظيفته   كجزء-  هيئات هذه ال

 . جيهيةأو مبادئ تو  ت شكل توصيا

قامت وآخرين  Fairvesta International GmbHشركة    دعوى في  ف  ،  
المالية  هي  الأسواق  سلطةئة  صحفية بنشر    مية،تنظي  وهي  موقعها    بيانات  على 

المستثمري  منها   قصدت   ،لإلكترونيا الحذ دعوة  توخي  إلى  يتعلق ن  فيما    ر 
 ، Fairvesta International GmbH  ي تطرحها شركةات العقارية التستثمار بالا

تم قبول الدعوى لأنها    حيث   NC Numericableدعوى شركة    وكذلك الأمر في
موقف  انص على  "الهبت  المنافسة  الاهيئة  لمنع  الوطنية    سلطة وهي  حتكار"  يئة 

 .ونيةتلفزيات الالقنو توزيع وبث   فيما يتعلق بحقوق  ،تنظيمية

  العامة   هيئات ال  تضمنظيمية في فرنسا  ت التلسلطاا  الذكر أنومن الجدير ب
لا تخضع  أي    تعمل باستقلالو   عتبارية،بالشخصية الاتتمتع   ة وهي هيئات المستقل

 :)1(ا تشمل ما يلييحال ،)2(لأي رقابة إدارية
 

)1(Laure Mena, Quand le droit souple franchit les portes étroites du 

prétoire : une nouvelle étape dans la « dilution des frontières du droit?, 2 

février 2017, https://www.lepetitjuriste.fr/droit-souple-franchit-portes-

etroites-pretoire-nouvelle-etape-dilution-frontieres-droit/ 
)2(Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet 

juridique non identifié (Tome 1 : Rapport), Rapport n° 404 (2005-2006), 

tome I, déposé le 15 juin 2006, https://www.senat.fr/rap/r05-404-1/r05-

404-113.html 

& Guillaume Protière,. « Fiche 11. Les autorités indépendantes », Fiches 

de Droit administratif. Rappels de cours et exercices corrigés, sous la 

direction de Protière Guillaume. Ellipses, 2018, pp. 67-72. 
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لمكافال • الفرنسية  الموكالة   Agence française de lutteنشطات  حة 
(AFLD)opage re le dcont)2(. 

للرقابة • العامة  المالية(الأسو   )هيئة  لية الما  الهيئة   Autorité des  اق 
)3(ers (AMF)marchés financi. 
الن • لتنظيم  العامة  السكك  الهيئة  أنشطة  لتنظيم  العامة  الهيئة  )سابقًا  قل 

 Autorité de régulation des transports  (والطرق   يةيد الحد 
(anciennement Autorité de régulation des activités 

ARAFER)res outièet rferroviaires ))4(. 

 .)5((ARCOMللاتصالات السمعية البصرية والرقمية ) المجلس الأعلى •
وحماية   • المصنفات  لنشر  العليا  الإنترنت والهيئة  على   الحقوق 

(HADOPI))1(. 

 

)1(La loi du 20 janvier 2017 a restreint le nombre d'autorités 

indépendantes (24 au lieu d'une quarantaine) et créé, au sein de cette 

catégorie, les autorités publiques indépendantes (API). La liste des 

autorités administratives indépendantes (AAI) et des API figure en 

annexe de la loi.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033897475 
)2(Code du sport : Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage: 

(Articles L232-5 à L232-8):  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006167045 
)3(Code monétaire et financier : Section 1 : Missions (Article L621-1): 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006170863 
)4(Code des transports : Sous-section 1 : Dispositions générales:  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI00003888465

9 
)5(Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication (Loi Léotard):  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000512205 
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 .)AS)Autorité de santé (H Haute)2الهيئة العليا للصحة  •
الأعل • الالمجلس  لمراجعي   Haut Conseil du  حسابات ى 

aux comptes (H3C))3(riat missacom. 
ط الوطني ل •   .e l’énergieMédiateur national d)4( لطاقةالم وَس ِّ

التنظي  تشملكما   أيضا  السلطات   Lesقلة  المست  الإداريةئات  الهي مية 
autorités administratives indépendantes    مية  حكو   ت هيئا  هيوهي

والتي لا تنوي الحكومة    ،ان تنظيم القطاعات التي تعتبر أساسيةؤولة عن ضممس
اتخاذ إجراءات لتنظيم    هذه الهيئات   مهمة تتضمن    ، حيث التدخل فيها بشكل مباشر

الش وإخضاع  ومعاالقطاع،  للقواعد  الابقركات  عند  في قتها  الأخذ  مع  تضاء، 
  وهذا يعني اقامة .  في هذا القطاع  اركينمشال  ا متطلبات واحتياجات تبار أيض الاع 
 .)5(ضمن هذه القطاعات  ةالفاعلالأشخاص والجهات  ة معق ثال من ات علاق

 

)1(Code de la propriété intellectuelle : Sous-section 1 : Compétences, 

compositio (Articles L331-12 à L331-22):  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000020740339/200

9-11-01 
)2(Code de la sécurité sociale : Chapitre 1 bis : Haute Autorité de santé ... 

(Articles L161-37 à L161-46): 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006156027 
)3(Code de commerce : Section 1 : De l'organisation de la profession: 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI00003858659

7 
)4(Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés:  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000886460#LEG

ISCTA000006095899 

  )5(Qu'est-ce qu'une autorité administrative (ou publique) indépendante 

(AAI ou API) ? Dernière modification : 9 janvier 2023:: 
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سلطةوتعد   إ  إدارية  أول  تم  فمستقلة  في  ارنسا  نشاؤها  الوطنية هي  للجنة 
والحريات  المعلومات  nationale de  la commission  )1(لتكنولوجيا 

l’informatique et des libertés (CNIL)   رقم  جب  بمو   17-78القانون 
هي   17يوجد في فرنسا  ليا  وحا  .1978يناير    6المؤرخ   إدارية مستقلة  :  )2(هيئة 

( المطارات  إزعاج  مكافحة  المنافسة  ،(ACNUSAهيئة  الاحتكار"  هيئة    ، " منع 
الهيئة   ،(ARCEPزيع الصحفي )يد والتو الإلكترونية والبر   ت هيئة تنظيم الاتصالا

رب التجاايا  يض ضحلجنة تعو   ،(ASNنووية )ة السلامة الهيئ   ،الوطنية للألعاب 
( الإ  ،(CIVENالنووية  الوثائق  إلى  الوصول  )لجنة  تنظيم    ،(CADAدارية  لجنة 
اللجنة الوطنية لمراقبة    ،(CSDN)  اللجنة السرية للدفاع الوطني  ،(CREالطاقة )

ريات  ت والحومالمعليا اة الوطنية لتكنولوجاللجن  ،(CNCTRبارات )نيات الاستختق
(CNIL)،   و الانتخابية  الحملات  لحسابات  الوطنية  السياسي  التمويل  اللجنة 
(CNCCFP)،  ا )اللجنة  العام  للنقاش  لأماكن    ،(CNDPلوطنية  العام  المراقب 

)الح الحرية  من  عن    ،(CGLPLرمان  لتقييم  المجلس    ،حقوق الالمدافع  الأعلى 
والتعو البح العث  )ليم  ال  ،(HCERESالي  للشفافية  الهيئة  العليا  الحياة  عامة  في 

(HATVP) . 

 

https://www.vie-publique.fr/fiches/20242-quest-ce-quune-aai-quest-ce-

quune-api 
)1(Étienne Petit,. « Chapitre 3. Les autorités administratives et publiques 

indépendantes », Les institutions administratives en tableaux. sous la 

direction de Petit Étienne. Ellipses, 2021, pp. 84-89. 

& Chevallier, Jacques. « Autorités administratives indépendantes et État 

de droit », Civitas Europa, vol. 37, no. 2, 2016, pp. 143-154. 
)2(Autorités administratives indépendantes: AAI RELEVANT DU 

STATUT GÉNÉRAL DÉFINI PAR LA LOI N° 2017-55 DU 20 

JANVIER 2017: https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/autour-

de-la-loi/autorites/autorites-administratives-independantes 
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التي  المشروعيةالطعن بعدم    قتصار ا  البعض د  تقين  تصدرها    على الأدوات 
الجديد حد من السبيل القانوني  هذا الأمر يأن    حيث يرون   السلطة التنظيمية فقط،

  يتعلق بعض السلطات التي تتمتع باختصاص   وأعمال  صرفات المفتوح للطعن في ت 
د يه  توج ب" أو  أو  الذين  تصاديين  المشغلين الاق  و حتى تشكيل تقييد أو حماية أعم 

 .)1(ون في السوق"يعمل

دوات القانون المرن أبإلغاء    اأيض  الطعن  أنه يجوزرأيا فقهيا أخر يرى  لكن  
عن   الإداريةالصادرة  الأدوات   قتصريولا  الكلاسيكية،    ناهابمع  السلطات  الطعن 

السل عن  الإداريةالصادرة  الع  طات  والسلطات  المستقلةالمستقلة  يامة  بل  جب  ، 
بم السلطسير  تف التنظيمية  الة  الواسع  يشمل  عناها  الإداذي  من  جهة  تأتيه  وما  رة 

 .)2(أعمال القانون المرن 

أنه وي إلى  أخرون  أ  فتراض ايجب  "  ذهب  بشأن  التقاضي  أهلية   دوات أن 
تعتمد   ن المر القانون   تعد  الإدار على    لم  السلطة  اطبيعة  منه لتي  ية  هذه    اتنبثق 
ذه تحدث فيه هال الذي  ، أو على طرائق ممارسة مهامها، ولا حتى المجالأدوات 

 .)3(”دوات الأ

الأمر   الدولة  مجلس  دعوى حينما  وقد حسم  قبول  تتعلق    2019  عام  قرر 
للشفافية    عليا التقييم الذي ترى الهيئة القرر أن: "ث  حي  ،اشرة الحقوق السياسيةمبب

 

  )1(S. Nicinski, Droit public des affaires, Paris, Montchrestien, 3e éd., 

2012, p. 19. 

  )2(AVIS DE L'ADLC : LE CONSEIL D'ETAT (ENTR')OUVRE LA 

PORTE AUX RECOURS Publié le : 06/04/2016: blog.selinsky-

avocats.com/categories/actualites-55/articles/avis-de-ladlc-le-conseil-

detat-entrouvre-la-porte-aux-recours-101.htm 

  )3(Clément Malverti, Cyrille Beaufils, Le Conseil d'Etat donne du mou 

au droit souple, AJDA, 2019, p.1994. 
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أنه العامة  الحياة  إرفاقمن    في  المال  ، هالمفيد  الوضع  عن  لعبالإعلان  ضو  ي 
قانوني ..  برلمانال آثار  أي  وجود  عدم  من  الرغم  هذا الإعلان  لهذا  ةوعلى  فإن   ،

ات الذي  بالتصخذ الموقف  عنه  الإعلان  تم  والذي  الإدارية،  السلطة  عن  ته  ريح 
المحت،  كات الممتل يحمن  أن  ملحو   دث مل  المرش   ظةتأثيرات  شخص  ح  في 

بالسمعة،سيما  ، لا  ابات نتخللا يتعلق  المرجح أن  فيما  له  والتي من  تأثير    ايكون 
وفي ظل هذه   ،الإعلان  اوجه إليهم هذ يوخاصة الناخبين، الذين   على سلوك الناس

، مما المرشح رافع الدعوى ى الظروف، يجب اعتبار مثل هذا الموقف يؤثر سلبا عل
إلغيب طلب  له  الب  الدفعفإن    ولذلكئه،  ارر  أعدم  الذي  الهيئةمقبولية  العليا   ثارته 

 .)1(هو دفع مرفوض"مة العا حياةلشفافية ال

الدعوى    -ياثان قبول  تؤديعنيتم  أن  المحتمل  من  يكون    أدوات  دما 
المرن  القانو ملحوظةن  آثار  الدعوى عل  إلى  رافع  وبى  ذات    ثارالآخاصة  ، 

 lorsqu'ils sont de nature à produire des  يةصادقتالطبيعة  ال
effets notables, notamment de nature économique : 

المرن رغم أنها لا تنطوي على أي أثر قانوني مباشر ولا  القانون    دوات إن أ
أنها إلا  حقوق  أو  إلتزامات  أية  تافهة ت  أدواليست    ترتب  أو  بة  بالنس  محايدة 

إها،  لقيلمت تأثير  بل  ذات  صدور نها  عند  وبخاصة  سلطة  كبير  من    ة تنظيميها 
أ"السلطا الرقابية  المستقلة"ت  الإدارية  الهيئات  ويع)2(و  ا،  الاقتصادي  تبر  لمجال 

 

  )1(Conseil d'État, Assemblée, 19/07/2019, 426389, Publié au recueil 

Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038801243/ 
)2(Annabel QUIN, Recours pour excès de pouvoir contre les actes 

relevant du droit « souple » : le Conseil d’Etat élargit les hypothèses de 

recours, 6 juin 2016: https://www.altajuris.com/recours-pour-exces-de-

pouvoir-contre-les-actes-relevant-du-droit-souple-le-conseil-detat-

elargit-les-hypotheses-de-recours/ 
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ب تتأثر  التي  المجالات  أكثر  هو  المرن،  تحديدا  القانون  على  أدوات  يتعين  لذلك 
حفية  شراتها الصواقفها، ونديدة مغ بعناية شي السلطات التنظيمية التأكد من أنها تص

 . ن لمر ا انون بالقة تعلقالم ا من أشكال التعبيروغيره

مصلحة مباشرة  ون  من يملك على    ا الشرطلهذ   وفقاعوى  حق رفع الد ويقتصر  
، ينظر  وجود هذه المصلحةولتقييم    لغاء التوصية أو البيان أو الرأي،ومؤكدة في إ

فيم الدولة  كامجلس  إذا  اا  من  تؤدي  ملحتلمن  ال  أن  إلى   راءوالآ  توصيات هذه 
ملحوظة،  "تأثيرا المالية  قتصاديةالاطبيعة  الذات  ثيرات  التأخاصة  وبت  على    أي 

  NC Numéricableدعوى شركة    فيال،  على سبيل المث. و لدعوى فع اراوضع  
تبنته هيئة المنافسة أث   Canal Plusره في السماح لمجموعة  كان للموقف الذي 

شركة   منص  NC Numéricableبمنافسة  في  ، مما  تهاعلى  الحايقضي  لة  هذه 
صة التأثير  وبخانتيجة للتأثير الملحوظ    كةشر لهذه المؤكدة  اشرة و بمحة  بتوافر مصل

  )1(.ي أحدثه هذا الموقف على الشركةذ الاقتصادي ال

الأدوات  تهدف  أنأو    -لثاثا على    هذه  كبير  بشكل  التأثير   سلوك إلى 
ال  ou ont pour objet d'influer de  نهاممستهدفين  الأشخاص 

manière significative sur les comportements des 
personnes auxquelles ils s'adressent : 

و  للآراء  يكون  أن  تتخذها  يمكن  التي  والمواقف  والتحذيرات  التوصيات 
 ، )2(مالموجهة إليهلشركات  واالسلطات التنظيمية تأثير كبير على سلوك الأشخاص  

 

)1(Laure Mena, Quand le droit souple franchit les portes étroites du 

prétoire : une nouvelle étape dans la « dilution des frontières du droit, 

Prec. 

  )2(Thèmes abordés, Le droit administratif et le droit souple - publié le 

30/01/2023: https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-
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أدى نشر هيئة    ،وآخرين  Fairvesta International GmbHكة  شر وفي دعوى  
ل  الأسواق الصحفيةلبياالمالية  ا  ضدها  المطعون   نات  مفإلى  في  نخفاض  اجئ 

الشركة  الا قامت  التي  الاستثمارية  المنتجات  في  في    سويقهابت  الألمانيةشتراكات 
  أثرت بشكل   قد   ليةيئة الأسواق المادرتها هأن البيانات التي أص  ، وهذا يعني افرنس

المستهدفين   الأشخاص  سلوك  على  عدفعه مما  كبير  إلى  الام  في دم  شتركات 
يFairvesta International GmbH  منتجات شركة للشركة  ، وهذا الأمر  برر 

 فت القانون. خالطلب إلغاء هذه البيانات متى 

لات المداو   فيتطعن    بول دعوى ا بق قام مجلس الدولة أيض  وفي هذا الصدد 
الحفيالص  ات انبيالو  ا  عنة  صادر ة  البصرية  على  لأالمجلس  السمعية  للاتصالات 

على شاشات التلفزيون  التي تعلقت بفيديو قصير تم نشره  و   (ARCOMقمية )والر 
داون  متلازمة  بشأن  دفع،  للتوعية  السمعية  للاتصاعلى  الأ  المجلس  وقد  لات 

والرقمية ال  (ARCOM)  البصرية  البأن  من    بأينوي  يكن  يلم  صحفي  بيان  حال 
ال  حوالالأ بث  القصيرديفيعرقلة  ال  و  شاشة  اير   بل  ،يون تلفز على  أن  ى  لمجلس 
صاب  جنين ممل بمهات التي تحتوعية الأو   دعمفي    إيجابي يديو القصير أثر  للف

داون، قد    بمتلازمة  المجلس  انتلكن  لفت  فقط  الخدمات  أراد  عن  المسؤولين  باه 
إدراج أن  إلى  شاشا  يو الفيد هذا    التلفزيونية  أمرات  الإعلانت  في  "غير    هو 

 .اسب"من

 25مداولات  ى الرغم من أن  عل "أنه  ى  وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إل
الوالب  2014يونيو   بتار يانات  عن   2014يوليو    31و  25يخ  صحفية    الصادرة 

عن    لم تسفر  (ARCOMت السمعية البصرية والرقمية )للاتصالاعلى  المجلس الأ
 

international/droit-administratif/dissertation/droit-administratif-souple-

641081.html?utm_source=ssd2&utm_medium=internal 
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دمات  التأثير بشكل كبير على سلوك الخ  هو قصود منها  لما  نإلا أ أي أثر قانوني،  
المتنازع    قصيراليو  فيد لبث امن خلال دعوتها إلى تجنب إعادة    وذلك  ونية،زيلتلفا

 ونتيجة لذلك   بث رسائل مماثلة في سياق تسلسلات إعلانية في المستقبل؛  أو  عليه
تكون  أن  وهذه    يجوز  المداولات  الصحفي هذه  بالبيانات  استئناف  موضوع  تهمة  ة 

  تقدم لذي  ا  عوى الد   قبول  دمالدفع بععلى ذلك أن  ة؛ ويترتب  خدام السلطاءة استإس
لا يمكن    (ARCOMبصرية والرقمية )السمعية ال تصالات  للاعلى  المجلس الأ   به

 .)1("قبوله

ذهب   "المجلس  كما  أن:  لجنة  إلى  قدمته  الذي  الطاقةالتفسير    ..   تنظيم 
لوضعها كمورد    اونظر   ،المعنيةلوك الأطراف  ى سعل  هدف إلى التأثير بشكل كبيري

فإللكهرباء التفسالمتقد   la société EDFشركة  ن  ،  إلغاء  بطلب  حة  صلم  ير مة 
إلغامباشرة   في  الموقفومؤكدة  هذا  ال  ء  تنظيم  سيرتفأو  لجنة  اعتمدته  والذي   ،

ا  طاقةال بعدم  الدفع  رفض  يجب  وبالتالي،  التنظيمية.  مهمتها  من  لمقبولية كجزء 
 .)2(رةلأخي به امت تقد الذي 

د وبالمث في  ب  ذه   la société Bouygues Télécomشركة    عوى ل 
" أن:  إلى  الفرنسي  الدولة  المجلس  شبكات  المبادئ  بمشاركة  المتعلقة  توجيهية 

في   المنشورة  المحمول  تنظيم  2016يناير    25الهاتف  هيئة  اعتمدتها  والتي   ،
كجزء   والبريد  الإلكترونية  مهمالاتصالات  الهواتف  من  سوق  تنظيم  في  تها 

 

  )1(Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 10/11/2016, 384691, 

Publié au recueil Lebon:  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033387520/ 

  )2(Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 10/12/2021, 439944: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044471225?fond

s=CETAT&page=1&pageSize=10&query=droit+souple&searchField=A

LL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT 



   دورية علمية محكمة –صادية مجلة الدراسات القانونية والاقت
 

(ISSN: 2537- 0758 )   

 

150 

الهاتف    اتفاقيات مشاركة شبكات   تهدف إلى توجيه المشغلين في إبراملمحمولة،  ا
  1-32اف التنظيمية المحددة في المادة  بهم بحيث تمتثل للأهد   لخاصةل او مالمح

ا بها  تعهد  التي  والالتزامات  الإلكترونية  والاتصالات  البريد  قانون  لمشغلون  من 
 ادئالمبيجب اعتبار أن هذه  لك  الراديوية؛ ولذ   ات دد جب تراخيص استخدام التر بمو 
إ  هيةوجيالت موجهة  تهدف  الذين  الأشخاص  على سلوك  كبير  بشكل  التأثير  لى 

حق  كون ي  وبالتالي؛  إليهم تطلب   الشركات   من  أن  الدعوى  هذه لغإ  رافعة  اء 
 .)1("بسبب إساءة استخدام السلطة المبادىء

 : ووسيلة نشرها  لقانون المرن ت اميعاد رفع دعوى إلغاء أدوا •

أ  قرر وجود  عدم  حالة  في  بأنه  الدولة  تنظيمي مجلس  أو  تشريعية  ة  حكام 
ط على  نشر    أخرى   يقةر تنص  يتم  المرن   أدوات للنشر،  الموقع    القانون  على 

تسنه التي  التنظيمية  للسلطة  المخصصة ا  فيوذلك  ،  الإلكتروني  لنشر    لمساحة 
في غضون    وات اء هذه الاد وى إلغرفع دع يجب    حالةال  هذه  يفو   .)2(أعمال القانون 

لى الموقع الإلكتروني للسلطة التنظيمية التي  ع  هانشر أو    هاإعلان تاريخ  شهرين من  
 .)1(عوى غير مقبولةبحت الد وإلا إذا أص .)3(رتهاأصد 

 

  )1(Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 13/12/2017, 401799, 

Publié au recueil Lebon:  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036205236/ 

 )2( « Le Conseil d’Etat a jugé qu’en l’absence de dispositions législatives 

ou réglementaires prévoyant un autre mode de publication, la mise en 

ligne d’un acte de droit souple sur le site internet de l’autorité de 

régulation qui l’édicte, dans l’espace consacré à la publication des actes 

de cette autorité». 
)3( « En principe, un recours visant à contester la légalité d’une décision 

devant le juge administratif doit être introduit dans les deux mois à partir 

de la notification ou de la publication de la décision attaquée». 
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دة حتى بعد مرور م-مصلحة    لكل ذيأجاز    الفرنسي قد مجلس الدولة  لكن  
التنظيمية من أجل   دم بطلب للسلطةأن يتق  -ون المرن أداة القانر  ذ نشالشهرين من

الم القانون  أداة  تسحب  موقعهاأن  على  المنشورة  رفضت فإن    وني،الالكتر   رن 
حالة  سحب الأداة، يكون من حق صاحب المصلحة في هذه ال  ةظيميالسلطة التن

 سحب الأداة. ار الصادر برفض قر الفع دعوى إلغاء أن ير 

القو  أوضح  الإداري قد  وسيل  اضي  القانة  الفرنسي  أدوات  المرن،  نشر  ون 
الطومواع علييد  با عن  وذلك  لإلغاءها  دعوى  ،   la société GDFشركة  في 

)2(zSue  ، في حالة عدم وجود أحكام تشريعية أو  ":  هالمجلس إلى أن  حيث ذهب
لفعل من طبيعة    ر عبر الإنترنت تنظيمية تنص على طريقة أخرى للنشر، يتم النش

على  وات القانون المرن(  يتنمي لأد )  GDF Suezعليه شركة    ذلك الذي تعترض 
 ، المخصصة لذلكفي المساحة    التي تشرعه،  طة التنظيميةقع الإلكتروني للسلالمو 

نو  اليؤدي  أعمال  التنظيميةشر  الاستئناف  سلطة  مدة  انقضاء  لم ..إلى  فإذا   ،
حا  الاستئناف مفتو   المدة، يبقى باب يعترض الخصم على هذا التصرف خلال هذه  

كان   إذا  يبرر   لذلكله  به،  ما  يطلب وذلك  ا  داة الأ  سحب   أن  التي    لسلطةمن 

 

& Arnaud Gossement, Droit souple : le Conseil d'Etat précise le délai de 

recours contre les actes des autorités de régulation Environnement 

mercredi 20 juillet 2016, https://blog.gossement-

avocats.com/blog/environnement/droit-souple-le-conseil-d-etat-precise-

le-delai-de-recours-contre-les-actes-des-autorites-de-regulation 

  )1(Conseil d'État, Section, 13/07/2016, 388150, Publié au recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032892417/ 
)2(Fanny Mahler, Possibilités de recours contre les actes de droit souple 

(soft law) – Que faut-il en retenir un an après ? 9 mai 2017: 

https://www.magenta-legal.com/possibilites-de-recours-contre-les-actes-

de-droit-souple-soft-law-que-faut-il-en-retenir-un-an-apres/ 
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الطاهتمدتاع الأمر،  لزم  وإذا  السلطةاستة  ساءابعن  ،  هذا   خدام  رفض  نتيجة 
 ..)1("الطلب 

أن    ي الدعوى، وجد القاضي الادار ملف  الوثائق الموجودة في    وبالنظر في
فيه  délibérationاولة  المد  نة  لج ى موقع  نترنت علعلى الإ  اهنشر تم    االمطعون 

في المساحة المخصصة لنشر  ،  2012أغسطس    2في      ،(CREتنظيم الطاقة )
هذا البيان من تاريخ  الزمنية للاستئناف ضد  المهلة    بدأالتالي ت وب،  اللجنةمداولات  

من هذا التاريخ،    غضون شهرينفي    عليه  طعن. وبما أن الشركة لم تهذا النشر
  7  لك، فيومع ذ   وجيه،هو دفع    اد يعا بعد الم عهدعوى لرفالدفع بعدم قبول اله  فإن
، المداولة  ذههب"  "سح  la société GDF Suezشركة  بت  ، طل2014توبر  أك
)فضت  فر  الطاقة  تنظيم  هذا وحي  ،(CREلجنة  على  طعنت  قد  الشركة  أن   ث 
فقط مؤهلة    رافعة الدعوى ، فإن الشركة  بالغة شهرينخلال فترة الاستئناف ال  رفض ال

إلغالطل المد ب  جء  التي  والتي بموجبها رفضت   2014ديسمبر    10رت في  اولة 
 . المرن  سحب أداة القانون  نة تنظيم الاتصالات طلب لج

 

 

 

 

 
 

 )1(Conseil d'État, Section, 13/07/2016, 388150, Publié au recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032892417/ 
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 الثالث المطلب
 في إعمال رقابة المشروعية   لإدارياضي ا سلطة الق حدود 

 المرن قانون على أدوات ال
ل ايعود  لديه  الذي  الوسالقاضي،  الئل  لهذا  في  للازمة  ينظر  أن  غرض، 

القانون المرن مثل التوصيات    ات دو أعية  رو مشوب التي يحتمل أن تؤثر على  العي
الصادرة   والمواقف  والبيانات  التنظيميةوالآراء  السلطات  طبيع عن  مراعاة  مع    ة ، 

الأدوات   وخصائص  فضهذه  عن  ،  التقدير اللا  ال  منوحةالم  يةسلطة  لسلطة  هذه 
 الأمر الزجري   أن يستخدم صلاحيات في    لقاضيأن الأمر متروك لا  كم  ،نظيميةالت

usage des pouvoirs d'injonction    التي يتمتع بها بموجب الباب الأول من
   .لفرنسيا انون القضاء الإداري الكتاب التاسع من ق

الخارجية  عية  المشرو   الفرنسيالقاضي الإداري  يبحث    ولتحقيق هذا الغرض،
الدا  بالإضافة،  ة(شكليال  احية)الن )الناخلللمشروعية  الموضوعية(ية  اة  د لأ  حية 

سالفة  -دعوى  لوسوف ندلل على هذا الأمر من خلال التعرض ل  ،)1(القانون المرن 
و   فيتطعن    التي  -)2(الذكر الصادرة  الصحفي   ات بيانالالمداولات  المجلس    عنة 

 

)1(AVIS DE L'ADLC : LE CONSEIL D'ETAT (ENTR')OUVRE LA 

PORTE AUX RECOURS Publié le : 06/04/2016: blog.selinsky-

avocats.com/categories/actualites-55/articles/avis-de-ladlc-le-conseil-

detat-entrouvre-la-porte-aux-recours-101.htm 

& Thèmes abordés, Conseil d’État, Section, 12 juin 2020, GISTI, n° 

418142 - La possibilité de recours pour excès de pouvoir, 2022: 

https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/droit-

administratif/commentaire-d-arret/conseil-etat-section-12-juin-2020-

gisti-418142-possibilite-recours-pour-exces-pouvoir-631992.html 
)2(Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 10/11/2016, 384691, 

Publié au recueil Lebon:  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033387520/ 
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)على  الأ والرقمية  البصرية  السمعية  يو  د بفي  ةعلقلمتوا  (ARCOMللاتصالات 
 :ن تلفزيون للتوعية بشأن متلازمة داو شات العلى شاقصير تم نشره 

 :)1(لأداة القانون المرن  ي الختصاص والشكلركنص فح -

ة  الصحفي   ات انبياللات و المداو   إلغاءدعوى  ول  بق  قرر مجلس الدولة الفرنسي
 ( ARCOMصرية والرقمية )ية الب للاتصالات السمع على  المجلس الأ   عنالصادرة  

على شاشات التلفزيون للتوعية بشأن متلازمة  التي تعلقت بفيديو قصير تم نشره  و 
أولا،  ون دا القاضي  تأكد  اعتماد   من  حيث  خلاله  تم  الذي  الاجتماع  محضر    أن 

الأ  عن  2014يونيو    25مداولة   البصرية  على  المجلس  السمعية  للاتصالات 
( المدير    (ARCOMوالرقمية  توقيع  من  ومجوع  للمجلس،العام  يحمل  أخرى  ة 

للمدي رسوبالر،  المرافقين  بشكل  تمت  قد  فالمداولة  لشكل  افت  تو ساو ،  ميتالي 
االمطلوب من ناحية صدورها عن   القانونية وهو مدير  لس  لمججهة الاختصاص 

 .)2(لسمعية البصرية والرقميةالأعلى للاتصالات ا

  فحص  )  لقانون المرن أداة ارقابة  اء الإداري بتصاص القضفحص اخ  -
 :(محلركن ال

 

 )1(Actes de droit souple: la justiciabilité nouvelle des délibérations de la 

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique: 

https://www.boda-avocat.com/index.php/k2/item/181-actes-de-droit-

souple-la-justiciabilite-nouvelle-des-deliberations-de-la-haute-autorite-

pour-la-transparence-de-la-vie-publique 
)2( “Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal 

de la séance au cours de laquelle la délibération du 25 juin 2014 a été 

adoptée est revêtu de la signature du directeur général du CSA, lequel 

disposait d'une délégation du président du conseil pour signer tout acte 

relatif au fonctionnement du conseil ; qu'il suit de là que le moyen tiré de 

ce que la délibération serait irrégulière faute d'être signée manque en 

fait » 
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  ونيو ي  25مداولات  على الرغم من أن  "أنه  ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى  
س  المجل   الصادرة عن  2014يوليو    31و  25والبيانات الصحفية بتاريخ    2014

)على  الأ والرقمية  البصرية  السمعية  لها  (ARCOMللاتصالات  أثر   ليس  أي 
الأمر الذي كان  لة، وهو  الحا  في هذه  كما أنها غير ملزمة للمخاطبين بهاقانوني،  

الضطسي إلى  ر  الإداري  قبقاضي  بعدم  القرار  وى دعال  لو الحكم  وبالتالي    لانتفاء 
 عدم اختصاص القاضي الإداري بنظر الدعوى. 

  25لات  مداو   المقصود من  أشار إلى أن  س الدولة الفرنسي قد جلم  إلا أن
الصحفي   2014ونيو  ي بتار والبيانات  عن   2014يوليو    31و  25يخ  ة    الصادرة 

الأ )للاتصالاعلى  المجلس  والرقمية  البصرية  السمعية  ير  التأث هو    (ARCOMت 
تجنب   لىإ  حثهامن خلال    وذلك  ،)1(بشكل كبير على سلوك الخدمات التلفزيونية

ق تسلسلات  أو بث رسائل مماثلة في سيا  المتنازع عليه  فيديو القصيربث الة  إعاد 
المستقبل؛ لذلك  إعلانية في  المداولات وهذ   أن تكون يجوز    ونتيجة  البيانات  هذه  ه 

لأنها تنتمي إلى القانون    استخدام السلطةة  اءإس   مةموضوع استئناف بته  الصحفية 
 وعية. قابة المشر ع الأخير لر توفي الشروط اللازم لاخضا المرن وتس

 : رن ص ركني السبب والغاية من إصدار أداة القانون المفح  -

 

)1(“Considérant que si la délibération du 25 juin 2014 et les 

communiqués de presse des 25 et 31 juillet 2014 n'ont produit aucun 

effet de droit, ils ont eu pour objet d'influer de manière significative sur 

le comportement des services de télévision, en les invitant à éviter de 

procéder à l'avenir à de nouvelles diffusions du message litigieux ou à la 

diffusion de messages analogues dans le cadre de séquences publicitaires 

; que, dans ces conditions, cette délibération et ces communiqués de 

presse peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit 

de là que la fin de non recevoir opposée par le CSA ne peut être 

accueillie” 
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الفرنس  مجلس  أشار  وقد  الد الدولة  بخصوص  إلى   عوى ي  الذكر    سالفة 
و ال القانون  شروط  استلزمها  التي  تصدر الأسباب  بشكل    الاعلانية   لرسالةا  لكي 

من  )فحص    قانوني سليم  الطعن  محل  الأداة  اتف محتوى  مع  حيث  عدمه  من  اقها 
إلى  ،)1(القانون( المادة    وذهب  أحكام  بموجب  مرسوم    14أنه  مارس    27من 
ا  1992 الرسائل  تكون  أن  متواللإعلايجب  أو  انية  الرسائل  سهلة يات   لإعلانية 

عليها   فالتعرف  يتم  البرنامجضو بو ها  صلوأن  بقية  عن  بثها  التلفزيوني  ح  قبل   ،
ي  .وبعده أنه  رسالة   جب أي  كل  خ  إعلانية  تمييز  دون  أي بذاتها  وبين  بينها  لط 

لها لاحق  أو  سابق  أخر  إد   كذلك  ،محتوى  ارايمكن  ذات   الاعلانية  لرسائلج 
لتحقيق مصلحة    أو  العام  مهتماالا بثها    عامة وبخاصة تلكالتي تهدف  يتم  التي 
حملاك من  لإجزء  الإعلامية  والحملات  الخيرية  المنظمات  متى  ،  الدولة  دارات ت 

  ..باك مناس كان ذل

قدمت وجهة    كر،في الدعوى سالفة الذ   المتنازع عليها  علانيةلرسالة الاأن او 
مع على  بمتلازمة داون وشجعت المجتابين  المصنظر إيجابية حول حياة الشباب  

ا قد  ا "غرضأيض  ذه الرسالة، إلا أن لهمته راة قد يوتنم   فيه   لعمل من أجل إدماجهما
غامض نظر يبدو  نفسها  ا"،  قدمت  لأنها  إلى  ا  موجهة  أنها  تواجه امعلى  حامل  رأة 

باللجوء الشخصية"  حياتها  اإل  "خيار  الرسالة  ولذلك،  همعد   منجهاض  لإى   فهذه 
ت" أن  المرجح  اللاتيمن  النساء  ضمير  الشخصية    زعج  حياتهن  خيارات  جعلن 

 

  )1(Pour en savoir plus sur la manière dont le juge administratif examine 

la légitimité interne et externe, voir :   Quel est le contrôle de légalité des 

actes administratifs opéré par différents juges ?: https://urbanlaw-

avocats.fr/avocat-bordeaux-fr/blog/blog/2250-quel-est-le-controle-de-

legalite-des-actes-administratifs-opere-par-differents-juges.html 

& Degoffe, Michel. « Chapitre III. Le contrôle du juge administratif sur 

les actes administratifs unilatéraux », , Droit administratif. sous la 

direction de Degoffe Michel. Ellipses, 2020, p.321 et suivant. 



 الاتجاهات القضائية الحديثة في إضفاء رقابة المشروعية على أدوات القانون المرن 

د مهنا أشرف السعي .د – عبد اللاإبراهيم محمد . د  

 

157 

فإن  ظرا  ون  ،"ةمختلف الغموض  الصحفية  المداولات  لهذا  عن والبيانات    الصادرة 
لم تخطأ في    (ARCOMت السمعية البصرية والرقمية )تصالاللاعلى  المجلس الأ

للاتصالات  على  المجلس الأغرض  لم يكن  كذلك    ،الرسالة الاعلانية  تقييم محتوى 
على    الاعلانية  لةساالر   ث بأي حال من الأحوال عرقلة ب   والرقمية  السمعية البصرية

الأالتلفزيون،   وجد  الا  إدراجاختيار    أنخير  حيث  شاشات    يةعلانالرسالة  ضمن 
مناسبا الإعلان   يكن  كبير  لم  غموض  في  ذل  ، وتسبب  على  رتكب  يلم  ك  وبناء 

 .)1(الواقع أو القانون أ في يمية، أي خطتنظال ناء ممارسة سلطته، أثسمجلال

، م صلاحيات الأمر الزجري خد أن يست   يجوز للقاضي،  ما سبقعلاوة على  
أداة القانون  التي أصدرت  تنظيمية  لالسلطة اأن يأمر  للقاضي  على سبيل المثال،  و 

أو التوصية    ت عليه البياننشر ذي  ال  موقع الالكترونينفس ال على نشرتبأن   المرن 
ير  ش  أنه البعض يهمية الأمر الزجري إلام أ ورغ ئها.  بإلغا   أخر يفيد   نابيا   ،ةغيالمل

لأن المخاطبين    ،ن الناحية العملية، فإن فعالية وكفاءة هذا الإجراء محدودةم   نهأ
المرن ب القانون  السلطة   ون تذكر يما    البا غا   أداة  اتخذته  الذي  الأصلي  الفعل 
 .)2(لمعنيةا

 

 

 

 

)1(“le CSA n'a, dans l'exercice de son pouvoir de régulation, commis 

aucune erreur de qualification juridique ni aucune erreur de droit ». 
)2( Laure Mena, Quand le droit souple franchit les portes étroites du 

prétoire : une nouvelle étape dans la « dilution des frontières du droit, 

Prec. 
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 الرابع  لمطلبا
 على أدوات القانون المرن    وعيةالمشر  رقابةد نطاق تمدي

 وحتى وقتنا الحال   2020منذ عام   ى إلى أبعد مد
 : 2020لعام  GISTIدعوى   •

تطوير    GISTIدعوى  تعد   القضا  وتوحيد بمثابة  أرساهذ ال  ئيةللسوابق    ا ي 
  mbHl Girvesta InternationaFaركة  دعوى شفي    )1(مجلس الدولة الفرنسي

شركة  و  لالسيدة  ودعوى   ،2016لعام    NC Numericableدعوى  عام  لوبان 
  التعاميم.الطعن على المتعلقة بو  2002 لعام  ر السيدة دوفيني وكذلك دعوى  2019

مجموعة معلومات    قدمت به ت  لب ط  ولح  GISTI  دعوى حيث تدور وقائع  
عن    صادرةال  17/2017المذكرة الإخبارية رقم    لإلغاء(  GISTIودعم المهاجرين )

ركزية لشرطة  لمديرية المالتابعة لبرة في مجال الاحتيال المستندي والهوية  ة الخشعب
"الاحتيال  بـ  تضمن معلومات متعلقةوالتي ت   2017ديسمبر    1بتاريخ    بفرنسا  الحدود 

قد قرر  و  .)2(وثائق الحالة المدنية"  وبخاصةي غينيا )كوناكري(  المستندي المنظم ف

 

)1(Marie-Christine de Montecler, Les jurisprudences Fairvesta, 

Duvignères et Crédit foncier de France fusionnent, La contestation des 

circulaires se fait maintenant dans les mêmes conditions que celle des 

actes de droit souple. DALLOZ, le 16 juin 2020: https://www.dalloz-

actualite.fr/flash/jurisprudences-fairvesta-duvigneres-et-credit-foncier-

de-france-fusionnent 

& Recevabilité des recours contre les actes de droit souple : le Conseil 

d’Etat unifie sa jurisprudence Le 20 juillet 2020 par Claisse & Associés 

dans 'Institutions et gouvernance': collectivites.claisse-

associes.com/droit-souple-le-conseil-etat/ 
)2(Conseil d'État, Section, 12/06/2020, 418142, Publié au recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042006661 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/jurisprudences-fairvesta-duvigneres-et-credit-foncier-de-france-fusionnent
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/jurisprudences-fairvesta-duvigneres-et-credit-foncier-de-france-fusionnent
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/jurisprudences-fairvesta-duvigneres-et-credit-foncier-de-france-fusionnent
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الفرن الدولة  لذلك أن:  ت  يسمجلس  المؤ   الإخباريةذكرة  "الم بعا  فيها،  رخة المطعون 
ا2017ديسمبر    1في   شعبة  عن  والصادرة  الوثائق  لخ،  تزوير  مجال  في  برة 

لى نشر معلومات تتعلق بوجود  لشرطة الحدود، تهدف إ  والهوية بالمديرية المركزية
 ولذلك ،  المدنية  وثائق الحالة  وبخاصةمستندي المنظم في غينيا )كوناكري(  حتيال  ا

ائق  ، على وجه الخصوص، الوكلاء الذين يتعين عليهم البت في صحة وثتوصي
الأجنبية،   المدنية  تحليلالحالة  لأي  سلبي  رأي  ب  بصياغة  ميلاد شهادة  متعلق 

الكب  ، غينية للتأثيرات  المواطنين    رى ونظرا  وضع  على  تترتب  أن  يحتمل  التي 
ع في  الفرنسالغينيين  الإدارة  مع  المذكرة  لاقاتهم  هذه  فإن  تكية،  موضوع قد  ون 

 .لفرنسي"ا وزير الداخلية به دفعفا لما م السلطة، خلاإساءة استخداب للطعن

أن الفرنسي  الدولة  مجلس  العاه  وأردف  النطاق  ذات  الوثائق  إحالة  م  يجوز 
الصادرة عن السلطات العامة، سواء كانت مادية أم لا، مثل التعاميم أو التعليمات  

التوص المذكرات أو  أو  ا  يات  إلى  أو  الوضعي،  القانون  تفسيرات  أو  لعروض 
الس تجاوز  بسبب  يكع،  لطةالقاضي  أن  المحتمل  من  يكون  آثار  ندما  لها  ون 

على أو    ملحوظة  الم  المراكزالحقوق  غير  آخرين  لأشخاص  وظفين القانونية 
ات نفس التأثير   يكون لهذه الوثائق  عندما   وعلى وجه الخصوص ..  بتنفيذها  المكلفين

 .)1(يالطابع الإلزامي أو التوجيه ت ذا ئقالوثا نتجهاالتي ت 

 

& Fabrice Melleray. Les documents de portée générale de 

l'administration. Revue française de droit administratif, 2020, 05, p.801. 

  )1(  « Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, 

matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, 

recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif 

peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont 

susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation 

d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre 
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ال الشروط  سبق  مما  التينستخلص  مجلسضعو   جديدة  الفرنسي   ها  الدولة 
 ء أدوات القانون المرن، وهي: غالقبول الطعن بإل

تكون    -أول أن  الالأدوات  يجب  نطاق عامأو  ذات  ذات    وثائق  ثير تأأي 
 عام. 

 . مةطة عان سلعقة ه الوثيهذ صدريجب أن ت -ثانيا

التعاميم أو   ذلك  يمكن أن تتخذ هذه الوثيقة أشكالً مختلفة، بما في  -ثالثا
التو  أو  أوالتعليمات  الملاحظات  أو  تفسيرات   صيات  أو  التقديمية  العروض 
 القانون الوضعي.

تأثيرات    -ارابع الوثيقة  لهذه  يكون  أن  أو  علملحوظة  يجب  حقوق  ى 
 .تنفيذهاب لفينمكئك البخلاف أول خاص لأشل المراكز القانونية

لهذ  الفرنسيذهب  ط  و الشر   هوتأكيدا  الدولة  الص  مجلس  قراراه  عام    درافي 
أن    2022 السنوية" إلى  الأنشطة  التنظيمي   "تقارير  الطابع  من  تش  خالية  كل  ولا 

ذات   تعليمات  أو  عامنطامنشورات  لق  هناك  فليس  وبالتالي  الدولة  ،  أي مجلس 
ة استخدام السلطة أو  ساءلإ  ريراالتق  ذهل هإلغاء مث  نظر فيللقضائي  ختصاص  ا

ومع ذلك، فإن  .  .زاء منهأجحذفه أو تعديله أو حجب    لقرار الذي يرفض لإلغاء ا
التي   والمواقف  نشاطها  السلطةعتمدتها  تالتحذيرات  تقرير  كانت    السنوي   في  وأيا 

يمكن  ذلك رفض حذفها أو تعديلها أو تصحيحها،  ، وكهاالوسيلة المستخدمة لنشر 
مصلحة مباشرة ومؤكدة   لهص  السلطة من قبل شخبسبب تجاوز    غائهاالطعن بإل

إبطالها،   ممتى    كوذلفي  تحدث كان  أن  المحتمل  والموا  ن  التحذيرات    قفهذه 
 

en oeuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont 

un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.» 
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من المحتمل أن تؤثر بشكل كبير على سلوك الأشخاص  تأثيرات ملحوظة عليه أو  
 .)1(حذيرات والمواقفالت الذين توجه إليهم هذه 

رفض  إلى    2023  أكتوبر  18بتاريخ  دولة في قرار له  لس ال كما ذهب مج 
المتعلقة بتنظيم    2022مبر  سبت  16تعليمات الحكومة المؤرخة  غاء  قبول دعوى إل

والكهرباء بهدف مرور شتاء  توزيع وفصل الأحمال عن استهلاك الغاز الطبيعي  
المتجددة؛  2022-2023 الطاقة  مشاريع  تطوير  هذه  حيث    وتسريع  تقتصر 

القائمة، بمهام مختلفة مرتبطة   انين قو في إطار ال  ليف المحافظينلى تكع  التعليمات 
  حتمل أو المرجحفمن غير المولذلك  ،  سائل الطاقة المتجددةداري في ملإبالعمل ا

له يكون  التعليمات أن  الأشخاص  ملحوظة آثار    ذه  وضع  أو  حقوق  بل  على   ،
آثا المختنصرف  الأشخاص  إلى  فقط  بهااطبيرها  ا  ن  المسؤولون  لموظفوهم  ون 
، لا يمكن أن تكون هذه التعليمات . وبالتاليلعلم بهاأو ا  ه التعليماتذعن تنفيذ ه

وللقاضي أن ينظر في العيوب    .)2(إساءة استعمال السلطة  نتيجةاستئناف  موضوع  
وكذلك   اوخصائصه  اعتهمع مراعاة طبي  لوثيقةاالتي يحتمل أن تؤثر في مشروعية  

 

  )1(Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 10/02/2023, 456954, 

Publié au recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047121718?init=

true&page=1&query=456954&searchField=ALL&tab_selection=all 

& Éric Landot, Miviludes et actes de droit souple, Brèves et articles, le 

14/02/2023: https://blog.landot-avocats.net/2023/02/14/miviludes-et-

actes-de-droit-souple/ 

  )2(Conseil d'État, 9ème chambre, 18/10/2023, 468888, Inédit au recueil 

Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048226289?page

=1&pageSize=10&query=Les+documents+de+portée+générale+émanan

t+d%27autorités+publiques%2C+matérialisés+ou+non&searchField=AL

L&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat 
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ل المتاحة  التقديرية  ال  تم وي  ،نهاع صدر  ت التي    لسلطةالسلطة  الطعن  مرفوع  قبول 
 تالية: ال، في الحالات خاص  شكلب  اعليه

تصاص، أي أن  عدم الخعيب  قاعدة جديدة مشوبة ب  عندما تنشأ الوثيقة-
 .)1(هذه القاعدة من اختصاص سلطة أخرى  تكون 

 عي.التفسير الصحيح للقانون الوض ةوثيقخالف العندما ت-

عدة قانونية  بهدف تنفيذ قاعدة مخالفة لقا  وثيقةار الاصديتم    عندما -
 .)2(أعلى

  12الصادر في    GISTI  قراره في دعوى بموجب    حقق مجلس الدولة  اوهكذ 
لح  داتوحي  2020يونيو   للطعن  لشروط  قيقيا  أاللازمة  المرن في  القانون  ، دوات 

إلى    وذلك اللجوء  باب  فتح  خلال  بمن  السلطة  الطعن  استخدام  ال  معأ   في إساءة 
المذكرات أو التوصيات أو التعليمات أو  معناها الكلاسيكسي والتي تضم:  بارة  الإد 
لها آثار ملحوظة على الحقوق  "  كان  متي،  وض أو تفسيرات القانون الوضعيالعر 

 عندما يكون لهذه الوثائق   وعلى وجه الخصوص   ..لأشخاص ل  اكز القانونيةالمر و  أ

 

 )1(Pissaloux, Jean-Luc. « Chronique de jurisprudence administrative », 

Gestion & Finances Publiques, vol. 5, no. 5, 2020, p.130 et suivant. 
)2( « Il appartient au juge d'examiner les vices susceptibles d'affecter la 

légalité du document en tenant compte de la nature et des 

caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'appréciation dont 

dispose l'autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit 

être accueilli notamment s'il fixe une règle nouvelle entachée 

d'incompétence, si l'interprétation du droit positif qu'il comporte en 

méconnaît le sens et la portée ou s'il est pris en vue de la mise en oeuvre 

d'une règle contraire à une norme juridique supérieure ». 

& CONSEIL D’ÉTAT Activité juridictionnelle et consultative des 

juridictions administratives en 2020, prec., p.89. 
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ت التي  التأثيرات  التوجيهيالطا  ذات   الوثائق   ا نتجهنفس  أو  الإلزامي  ومعنى    ".بع 
الذ  أن  الإداري  لك  ر قاضي  القد  على  الأداة  كز  أو  على  و عمل  الحقوق تأثيرها 

القانونية   النظروالمراكز  التي أصدرت عن    وذلك بغض  سواء   لأداة اهذه    السلطة 
الكانت   بالمفهوم  الإدارة  تنظيم  يكلاسيكجهة  سلطة  كانت  أأو  أو  سلطة  ية  ي 

  .)1(أخرى 

ا للتمكن من  ا ضروريشرط  عد " لم تالمعيارية"  إلى أن  )2(عض ب البذهلذلك ي
أد   طلب  اإلغاء  المرن  اة  السلطةللقانون  بلتجاوز  الحقيقية    ،  العواقب  أصبحت 

  قبول الاستئناف مشروط بآثار الإجراء فوبالتالي    .هي التي تهم  الآنلسلوك الإدارة  
  «effets notables  »   ا لطة التي اتخذت هذ ن السبغض النظر ع  هن فيالمطعو

 la fédération  )4(دعوى   عدم قبولسي  لفرنك قرر مجلس الدولة اذلول  .)3(الاجراء
des employés et cadres Force ouvrière  بريد  ب  والمتعلقة  2022  لعام

 

  )1(virginie delannoy, le juge s'adapte aux nouvelles modalites d'edition 

du droit : le recours contre les actes de droit souple, le jeudi 1 avril 2021: 

https://www.kpratique.fr/LE-JUGE-S-ADAPTE-AUX-NOUVELLES-

MODALITES-D-EDICTION-DU-DROIT-LE-RECOURS-CONTRE-

LES-ACTES-DE-DROIT-SOUPLE_a621.html 
)2(Yann Le Foll, [Questions à.] L’élargissement du champ des actes de 

droit souple pouvant donner lieu à recours contentieux - Questions à 

Thomas Hochmann, Professeur de droit public, Université de Reims 

Champagne-Ardenne, La lettre juridique, juillet 2020, 

https://www.lexbase.fr/article-juridique/59251774-questions-r...-l-e2ao-

a9largissement-du-champ-des-actes-de-droit-souple-pouvant-donner-

lieu-r-recour 

  )3(Florence Chaltiel, La circulaire est-elle soluble dans le droit souple ? 

(À propos de l’arrêt GISTI du 12 juin 2020) Publié le 04/12/2020: 

https://www.actu-juridique.fr/administratif/la-circulaire-est-elle-soluble-

dans-le-droit-souple/ 

  )4(Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21/07/2022, 449388: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046080984?init=

true&page=1&query=449388&searchField=ALL&tab_selection=all 
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عامة رئيس مكتب مؤسسات الألعاب بإدارة الحريات ال  ه المدعي إلىأرسل  ونيلكتر إ
يو  ما  14المرسوم الصادر في    نسار بشأ للاستف  خليةوالشؤون القانونية بوزارة الدا

الألو   2007 بتنظيم  الكازينوهات عاب  المتعلق  هذا  في  على  الرد  تم  حيث   ،
وتم   بالتفسير..  إبلاغالاستفسار  اعتبر    المدعي  أنحيث  الدولة  بريد ال  مجلس 

  ن بشأ ى الاستفسار  علرئيس مكتب مؤسسات الألعاب    د لكتروني الذي تضمن ر الا
وذلك   ،عن أي قرار في حد ذاتهف  كشيلا  ،  2007مايو   14وم الصادر في المرس

لأننظر  من  ي  د الر   هذا  ا  المقدم  المعلومات  لطلب  الاستجابة  على  رافع  قتصر 
حتمل أن يكون لها  بة وثيقة ذات نطاق عام من الم، فلا يمكن اعتبارها بمثاعوى الد 

وضع ملحوظآثار   أو  حقوق  على  أ"  المدعي   ة  الألعاب  موظمؤسسات    ، "فيهاو 
 .ى و قبول الدع عدم ويترتب على ما سبق

إلغاء    • المتكررةالأ"إجابات  قبول دعوى  الشائعة"أو    "سئلة  أو  الأسئلة   "
وأجوبة" "   28  يخبتار المنشورة    «   question-réponse»    أسئلة 

 ت ا المعلومات والحريااللجنة الوطنية لتكنولوجي  عق مو على    2022إبريل  
(CNIL): 

طنية لتسويق الأداء  بة الو النقا   بطلب إلغاء تقدمت به  )1(دعوى ذه التتعلق ه
(SNMP  ) ال تجاوز  السؤال  الإجابة  ب   المتعلق  ،سلطةبسبب    ضمن   12رقم  على 

 

جهاز ملف تعريف الارتباط هو مجموعة صغيرة من البيانات التي يخزنها موقع الويب على    (1)
المح الجهاز  أو  بالكمبيوتر  الخاص  الطريقةبو الزائر.  مول  ملفهذه  يشكل  الارتباط  تعري   ،  ف 

 انظر:، مرة أخرى  الويب بيانات تسمح بالتعرف على الزائر عند عودته إلى موقع مجموعة 
Éric Landot, Comparons les recettes de cookies (CJUE ; CE ; CNIL) 

[article détaillé], 2019, https://blog.landot-

avocats.net/2019/10/23/comparons-les-recettes-de-cookies-cjue-ce-cnil-

article-detaille/ 
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ب ـالم  الإجابات   سلسلة موقع    عها جمي  رةمنشو   سؤال  32  تعلقة  على  الإنترنت  عبر 
لتك  الوطنية  )اللجنة  والحريات  المعلومات    تعلق ت  الإجابةوهذه  ،  (CNILنولوجيا 

من بـالات  توصيال و الإرشادات    بمجموعة  الارتباط    خاصة  تعريف  ها  وغير "ملفات 
 . "cookies et autres traceurs  من أدوات التتبع

لتكن  نشرت حيث   الوطنية  والحريات اللجنة  المعلومات  على    CNIL  ولوجيا 
يهية  ئ التوجباد لماحول    "ة أسئلة وأجوب"  2021مارس    18موقعها الإلكتروني في  

الاوالت تعريف  "ملفات  بشأن  أوصية  من  وغيرها  ذلك  "التتبع  دوات رتباط  في  بما   ،
المتعلق بالعمليات المسماة بالتسويق بالعمولة، والتي بموجبها يتفق    12السؤال رقم  

ع تجاري مع ناشر موقع آخر، ي سمى "المسوق بالعمولة"، على أن يدفع  ناشر موق
للثاني كلما قام النقر على    ءة شرامستخدم بعملي  الأول  على الموقع التجاري بعد 

أو نص، أو أي شكل آخر، يظهر على   ورة،علان بانر، أو صرابط، يأخذ شكل إ 
ملفات يذ مثل هذا الشراكة استخدام  تطلب تنف ي  ، حيث موقع الويب للمسوق بالعمولة

الارتباط   مصد تعريف  التجاري  لتحديد  بالموقع  الاتصال  الفر  وترة  وإجراء 
 . ة.مستحقال

الت النحو  على  الم صاغ  "هل  وللسؤال  الار الي:  تعريف  وغيرها    تباطملفات 
عمليات التسويق بالعمولة معفاة من الحصول   ترةالمستخدمة لفو   التتبع  ات دو من أ

موافقة الرد ؟"،  المستخدمبواسطة    على  موقع    يقدم  على  الوطنية    اللجنةالمنشور 
والحريات  المعلومات  "لاالتالالإجابة    CNIL  لتكنولوجيا  تعريف  لا    ،ية:  ملفات 

تير عمليات التسويق بالعمولة في  لفواالمستخدمة    التتبع  دوات من أالارتباط وغيرها  
 .)1("نون المعلومات والحريات من قا 82الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 

 

  )1("A la question formulée de la façon suivante : " Les traceurs utilisés 

pour la facturation des opérations d'affiliation sont-ils exemptés de 
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ال مجلس  ذهب  إلىوقد  الفرنسي  لتكنولأن    دولة  الوطنية  وجيا  اللجنة 
واالمعل قدمأوضحت    قد   CNIL  ت لحرياومات  التي  رقبالاجابة  السؤال  على  م  تها 
المعنيي   ؤوليلمس  12 والأشخاص  للمادة  المعالجة  تفسيرها  رقم    82ن  القانون  من 
يتعلق  1978يناير    6المؤرخ    78-17 فيما  من  ،  الإعفاءات  وتطبيق  بمدى 

،  تباط فات تعريف الار ومل  ع بت تال  أدوات الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة على  
، جابةالا  لأن هذه  ونظرا.  )1(فيما يتعلق بالعمليات المسماة بالتسويق بالعمولةك  لوذ 

آثار ملحوظة على وضع الأشخاص الذين يقومون    امن المحتمل أن ينتج عنه
، مليات التسويق بالعمولة والمستخدمين والمشتركين في الخدمات الإلكترونيةبع

ا بإلغفإن  طعلطعن  هو  مقبولائها  بعدم  ويت  ،ن  الدفع  رفض  ذلك  على  بناء  عين 
 .CNIL والحريات  وطنية لتكنولوجيا المعلومات ة الاللجنه به بول الذي تقدملقا

لغاء أي عوى إؤكد مجلس الدولة الفرنسي مرة أخرى أن مناط قبول د إذن ي
ها أو طبيعتها وأيا كانت السلطة التي  أيا كانت صورت  القانون المرن من أدوات    داة أ
 

consentement ' ", le document mis en ligne sur le site de la CNIL apporte 

la réponse suivante : " Non. Les traceurs utilisés pour la facturation des 

opérations d'affiliation n'entrent pas dans les exemptions de l'article 82 

de la loi Informatique et Libertés, qui doivent être interprétées 

strictement. En effet, ces opérations n'ont pas pour finalité exclusive de 

permettre ou faciliter la communication par voie électronique et ne sont 

pas strictement nécessaires à la fourniture d'un service de 

communication en ligne expressément demandé par l'utilisateur " 

& Vincent Téchené [Brèves] Les « questions-réponses » de la CNIL 

peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir !, Le Quotidien, 

avril 2022: https://www.lexbase.fr/article-juridique/83768264-

breveslesquestionsreponsesdelacnilpeuventfairelobjetdunrecourspourexc

esdepouvoira0 
)1(Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 08/04/2022, 452668, 

Publié au recueil Lebon:  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045550826?isSu

ggest=true 
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ا  (FAQ)  والاجابات سئلة  الأ)  أصدرتها الموقع  على  للجنة  لالكتروني  المنشورة 
في هذه الحالة( هو أن ينتج عن    CNIL  ا المعلومات والحريات لوجي الوطنية لتكنو 

الأداة  ه ملذه  حقوق  آثار  على  ال  راكزم  و أ   أوضاع  وأ حوظة  ذين  الأشخاص 
 .)1(تستهدفهم الأداة 

سار  الدول  وقد  الفرنسي مجلس  نفس  ة  في ج  النه  على    السابق 
بتاريخ   الصادر  ت  2023  فبراير   3قراره  دعوى  إلغاء   ولحئعها  وقا  دورفي 

المت"ا الشا لأسئلة  أو  التضامنئعةكررة  بصندوق  المتعلقة  لدعم    "  المخصص 
، حيث )2(ةإساءة استعمال السلط  وذلك نتيجة  ،جائحة كوروناالمتضررين من آثار  

المساهمة في  ستفادة من  ية الاشركات تأجير الشقق المفروشة غير المهنثنى  يست 
رقم  صندوق   الأمر  بموجب  المحدث  في  ا  2020-317التضامن    25لمؤرخ 
ال  والمخصص   2020مارس   الطبيعيين لتقديم  للأشخاص  المالية  مساعدة 

بخاصة  و الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا  و 
الاقبال  متأثرينال انتشاروالماتصادية  عواقب  عن  الناجمة  والاجتماعية  فيروس    لية 

 . (19-كورونا )كوفيد 

 

)1(Dimitri Di Francesco, FAQ, droit souple et recours pour excès de 

pouvoir, la confirmation de l’ouverture du prétoire, ÉDITION DU 23 

NOVEMBRE 2023 Éditions précédentes, Dalloz, le 21 février 2023: 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/faq-droit-souple-et-recours-pour-

exces-de-pouvoir-confirmation-de-l-ouverture-du-pretoire 

& Marc Sztulman: (cookies)Quand le juge administratif oblige la CNIL 

à s'engager, y compris dans les FAQ, Publié le 9 mai 2022: 

https://fr.linkedin.com/pulse/cookiesquand-le-juge-administratif-oblige-

la-cnil-à-y-marc-sztulman 
)2(Antoine Louvaris, Le droit souple a trouvé ses juges : un foisonnement 

régulé. Brèves observations en clôture provisoire, Dalloz, le 16 octobre 

2023: https://www.dalloz-actualite.fr/flash/droit-souple-trouve-ses-

juges-un-foisonnement-regule-breves-observations-en-cloture-provisoire 
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ف  وقد  الفرنسي  الدولة  مجلس  أن  ي  قرر  الدعوى  والجواب  هذه  السؤال 
  " والماليةقتصاد  زارة الاو   خدمات "  هت من خلالعبر والذي  ،  3  رقم  المذكور بالنقطة

  30  المؤرخ في  مرسوموكذا ال  2020مارس   25الصادر في    سومر للميرها  عن تفس 
الناتجة عن مرسوم مؤرخ في    2020ارس  م ، وبالنظر  2021فبراير    8بصيغته 

ل  ضمون لم التفسير  اهذا  مواد  الوضعي بعض  المصالح  و ،  لقانون  عن  الصادر 
معا عن  التضامنالمسؤولة  صندوق  إطار  في  المساعدة  طلبات  هذا    ،لجة  فإن 

آثا  حتملالممن    التفسير إلى  يؤدي  عأن  ملحوظة  الأشخر  وضع  الذين  لى  اص 
من    ون رغبي الاستفادة  يقدمهلافي  الذي  والدعم  على   ندوق،الص  مساعدة  ويترتب 

ورفض    ذلك الدعوى  بعد الد قبول  الفع  أبداه م  الذي  الاقتصاد   قبول  وزير 
 .)1(.."والمالية

 

 

 

 

 

 

)1(Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 03/02/2023, 451052: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047090640 

& Marie-Claire Sgarra [Brèves] Une prise de position des services du 

ministre de l’Économie dans une FAQ peut faire l’objet d’un REP, La 

lettre juridique, février 2023: https://www.lexbase.fr/article-

juridique/93175822-breves-une-prise-de-position-des-services-du-

ministre-de-l-economie-dans-une-faq-peut-faire-l-objet 
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 ة لخاتما

تعر  فلقد  "ضنا  بحثنا  القضائية  ي  رقابة   الاتجاهات  إضفاء  في  الحديثة 
ديثة  " للقانون المرن باعتباره ظاهرة قانونية حالمشروعية على أدوات القانون المرن 

نا  ، وقد خلصتستحق الدراسة بما تستتبعه من تأثير على الحقوق والمراكز القانونية
 ، على النحو التالي: إلى عدد من النتائج والتوصيات 

 النتائج: -أول

ن الصياغة الدقيقة للقاعدة ة القانونية وأوضحنا أ نا لمعيارية القاعد تعرضلقد  
صد  تستلزم  فيالقانونية  القاعدة  هذه  إلزام  ور  أو  أمر  أو  وتتضمن    شكل  حظر 

بل يجب أن يكون في إطار  ،  وبالتالي فالقانون لا يصدر في شكل نصيحة  ،إباحة
و"معياري"،   ودقيق  وواضح  الد محدد  المجلس  أضفى  الوقد  رقابته  ستوري  فرنسي 

القان  الدستورية النصوص  العديد من  المعياري،  و على  للوصف   وذلك نية لافتقارها 
أو "مفعول" أو "شخصية" أو    أو "مضمون"انوني"  من "أي أثر ق  خلوهافي حالة  

 .معيارية

الدولة  أن  ذكرناو  توجه  جهة  خاصة  بو ،  سلطات  أن  الممكن  من  الإدارة، 
أمر  تأن  دلا من  توصي باتخاذ إجراء ب  كأن،  "غير معيارية" السلوك باستخدام لغة  

ت  ،به إنشاءلذلك  ام   م  "القانون  الأخيرللتعب لمرن"  صطلح  الأسلوب  هذا  عن  ،  ير 
البعض كما  و  الفالقا  عبر  أدى"مرن  نون  تجاه  تغيير    إلى  قد    معيارية الالنظرة 

 . ن لقانو ومصادر ا

بشكل خاص ز به القانون المرن قد ظهر  الذي يتميهذا الأسلوب  ورأينا أن  
الدولي   القانون  ثلاثين   وذلك  العام،في  العشرينفي  القرن  لاحتياجات    ات  تلبية 

العاملد ابالقانون  مرتبطة  ال  نةالمرو  تلك  ولي  وهي  تصف  ،  التي  الأداة  المرونة 
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داة ليست إلزامية الأ، وبالتالي فهذه  التزام  وي على أي جزاء أوالقانونية بأنها لا تنط 
التي تهدف    يشمل النصوص   القانون المرن   نطاقي أن  ية، أمجرد توص  تعد   نماوإ

وزها  من رسم الحدود التي يؤدي تجا  لالسلوك بد ، وإلهام اامتوجيه وليس الإلز إلى ال
للعقوب  إلى المرء  الدولي: تعريض  القانون  إطار  النصوص في  هذه  أمثلة  ومن  ة. 
الطبيعذ   عمالالأ الضعيفةات  الملزمة  ا  مثل،  ة   les  لبروتوكولإعلانات 

déclarations protocolaires والقرارات  ،  les résolutions والاتصالات  ، 
les communications والتوصيات  ،  les recommandationsوا   ثيق لموا، 

les chartes    ،والبرامج  les programmesا وإعلانات   les  لنوايا، 
déclarations d’intention  ، والارشادات  les guidelines    والمبادئ وغيرها ،

مشترك  من بشكل  المتخذة  و .المواقف  توسيع.  أيضا  لتش  يمكن  القائمة  مل  هذه 
غير الرسمية، والآراء، قات  اوالاتفجات،  تا لاستنوا  ة، والإعلانات،ت الصحفي البيانا

والاتفاقي السياسي والمشاورات  الطبيعة  ذات  ال ات  )اتة  السادة  بحتة  فاقيات 
gentlemen’s agreements.) 

القانون  و  أن  يمكن  ااستخلصنا  باعتباره    -الأولى  ناحيتين:من    تمييزهلمرن 
مخاطبين  الأو  داة بالجهة التي أنشأت هذه الأما يتعلق ر الملزم فيمن الأث أداة خالية

ة التي لن يؤدي القاعد   يشير إلى  أو المرن   الملزمانون غير  القأن    -الثانيةو   ،بها
 .  لجزاء أو العقوبةا توقيع من أشكالإلى أي شكل  هاالامتثال لعدم 

الممكن ن  م  مرن قانون الال  وذكرنا أننون المرن وأدواته  اأهمية الق  كما تناولنا
م يحل  الأن  القانون  إلغير  من  يكون    عندما  ملزمحل  اللجوء  الأخير الممكن  ،  ى 

يظه ما  بشكل  وهو  الدولير  العلاقات  في  أن.  ةخاص  يعتبر نون  القا  كما   المرن 
وتسهيل    واه محت  عزيزت، و هم تنفيذ عد و ،  رمالصاأو    مالقانون الملز   وسيلة مفيدة لنشر

المستهدفين  هفهم قبل  وبخاصةمن  إليل  ،  الوصول  للقانون  كذلك    ،هسهولة  يمكن 
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أن   دائماالمرن  بديلا  ال  يشكل  الم  وعلى،  ملزمللقانون  الم  ثالسبيل  ل جافي 
تالصحي نشهد  الأخلاقية  زايد ،  الممتوصيات  و   المواثيق  أو "أفضل  ارسات 

تbonnes pratiques  جيدةال  الممارسات  التي  ضوءها"  في   مؤسسات ال  عمل 
غير    مالملز   ون قانسترشاد بها لأن الوالبحثية بشكل طوعي، وتلجأ إلى الا  الصحية

 مرن القانون الف  وبالإضافة إلى ما سبق  ،ل الدقيقةائهذه المسلا ينظم    هكاف أو لأن
ا  يسمح الظواهر  العالم  التي    حديثةلبمعالجة  في  بسبب  تزداد  سواء  المعاصر، 

التحولاالتطورا أو  التكنولوجية  الاجتماعيةت  تغييره،فهو    ،ت  السهل  عكس    من 
في مكافحة  في أن أدواته تساعد    وتتمثل أهمية القانون المرن كذلك  .القانون الملزم

أو   التضخم  خلالl’inflation normative  المعياري   التشريعي  من    تجنب   ، 
االتنظيمية اكام  الأح   لقانوني االأمن  ا على  لبالتي تنعكس سو   صيلالتفلمفرطة في 

Sécurité juridique . 

اأوضحنا  و  لأن  التقليدي  الفرنسيلاتجاه  الدولة  في  مجلس  رفض   تمثل 
الم شركاتقد الطعون  ثلاث  قبل  من  توصي  مة  صاضد  الوطنية  اللجنة  عن  ة  درة 

 la commission nationale de l'informatiqueات  حماية البيانل  سيةالفرن
et des libertés  (CNIL)،  اعتبار أي    التوصية  أن  على  تخلق  التزامات لا 

لا  نها  لغاء لأللطعن بالإ تصلح أن تكون محلا  لا  ي فهذه التوصيةوبالتالونية  قان
 .داري الإ قرارال تتمتع بطبيعة

الفرنسي متمثل في رفض   الدولة  التقليدي لمجلس  الطعن  كما ظل الاتجاه 
والتالتدا  جراءات الا  بإلغاء التحضيرية  قاعدة ك-  وجيهيةالت  والمبادئعاميم  بير 
ل  -عامة  الحقوق لأنها  ولا تمس  آمرة،  ولا  ملزمة  القانوني  يست  ، كما لا  ةوالمراكز 

 لا تتصف بطبيعة القرار الإداري.يئا للنظام القانوني، و تضيف ش 
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القانون   أدوات  على  المشروعية  لرقابة  التدريجي  الإضفاء  بحث  وبصدد 
،  (التوجيهية  والمبادئعاميم  بير التحضيرية والتالتداو   الاجراءات   )والتي تشمل   المرن 

عوى  وتمثلت في د   2012بدأت عام    ضفاء هذه الرقابةوجدنا أن الشرارة الأولى لإ 
أن،  Casino Guichard-Perrachon  شركة الدولة  مجلس  مكن ي    هحيث قرر 

إلغاء الآراء والتوصيات والتحذيرات والمواقف المتخذة إذا كانت تأخذ طابع الأحكام  
المتطلبات الفردية التي يمكن للسلطة أن تدين عدم الالتزام بها فيما    لزامية أوالإ

 .بعد 

لعام   دراسته  ال  2013وفي  مجلس  الفرنسي  حدد  الأداة  دولة  إدراج  ضوابط 
المرن   القانون  بنية  في  أو    instrument  الصك  ستوفييعندما    وذلك القانونية 

عندما تهدف الأداة إلى تعديل أو توجيه    -: أولاثلاثة شروط مجتمعة، هي  اة الأد 
  عندما لا   -ثانيا ،  سلوك المخاطبين بها، وذلك من خلال إقناعهم بقبولها وتطبيقها

التزامهم   على  تعتمد  بل  بها،  للمخاطبين  قانونية  التزامات  أو  حقوقا  الأداة  تخلق 
م والرسمية والهيكلة، مما  عندما تتسم الأداة بدرجة من التنظي  -ثالثا، و الطوعي بها

 . تشبه قواعد القانون يجعلها 

نطاق المعيارية المتدرجة لأدوات القانون   كما أوضح مجلس الدولة الفرنسي
المتدرجة"ميز  و   Normativité Graduéeالمرن   "المعيارية  جانبي  بين    على 

جزاء   على  وينطوي  لقواعده  بالامتثال  التزاما  يخلق  الذي  التقليدي"  الملزم  "القانون 
التزامات ويرتب   ينشئ  الذي لا  المرن"  "القانون  للمخاطبين به، وبين  قانونية  آثارا 

الدولة  أشار  بشكل مباشر، كما   إلى وجود مجموعة من الأدوات   الفرنسيمجلس 
ذات النطاق المعياري المتدرج تقع بين القانون الملزم والقانون المرن ضمن ثلاث  

الأداة  تفرضه  الذي  الالتزام  شدة  على  اعتمادا  فئات،  أو  الأولى ا  :درجات  -لفئة 
الأداة    الالتزام تطبيق  عن  الانحراف   L’obligation de justifier lesبتبرير 
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écarts par rapport à l’instrument    القانون أدوات  من  الفئة  هذه  تعطي 
المرن للمخاطبين بها خيار الانحراف عنها أو عدم تطبيقها، ولكنها تشترط عليهم  

الالتزام بإثبات التطابق مع القانون الملزم عند   -. الفئة الثانية تبرير هذا الانحراف
 L’obligation de prouver la conformité auداة الانحراف عن تطبيق الأ

droit dur lorsqu’on s’écarte de l’instrument    من الفئة  هذه  تشترط 
عد  أدوات القانون المرن عند الانحراف عن تطبيقها، أن يتم اثبات التطابق مع قوا 

 L’obligation d’êtreالالتزام بالتوافق مع الأداة    -الفئة الثالثة  القانون الملزم،
compatible avec l’instrument  تنطوي هذه الفئة على الالتزام بالتوافق مع :

الأداة، وهو يعني أن تكون تصرفات وأفعال المخاطبين بالأداة متوافقة بشكل عام  
 مع الأداة، لا أن تتطابق كليا معها وإلا كنا أمام قانون ملزم بالمعنى التقليدي.

شجعت   2013بها مجلس الدولة الفرنسي في  الدراسة التي قام  وذكرنا أن  
الاقتصادية   الأوضاع  على  وآثارها  المرن  القانون  أدوات  على  النظر  تركيز  على 

الطعون التي تطالب بإلغاء هذه    ت للشركات وحقوق ومراكز الأفراد، وبالتالي تزايد 
لرقابة   موسعا  نهجا  انتهاج  إلى  الفرنسي  الإداري  القضاء  دفع  مما  الأدوات، 

 Fairvestaالقانون المرن. وتعبر كل من دعوى شركة    المشروعية على أدوات 
International GmbH  شركة ودعوى   ،NC Numericable    2016لعام ،

الفقه   يعتبرهما  حيث  الموسع،  الاتجاه  هذا  لترسيخ  عن  الحقيقية  البداية  بمثابة 
الق أدوات  على  المشروعية  رقابة  السلطوإضفاء  عن  الصادرة  المرن  ات  انون 

دعوى  أما  أدوات   2020لعام    GISTI  التنظيمية،  إلغاء  الممكن  من  جعلت  فقد 
اللازمة لاخضاع  الشروط  ووحدت    ،الصادرة عنهاالقانون المرن أيا كانت السلطة  

 . لرقابة المشروعية الأدوات ل هذه ك
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أن  د وق إلى  الذكر،   رقابة  أشرنا  سالفتي  الدعويين  في  انعقدت   المشروعية 
صفة الأحكام    ون المرن القان  أدوات  خذ تأ أن    -هي: أولاشروط  لوعة من امجم  وفق

ة التي يمكن لهذه السلطات  لبات الفرديالمتط  تحدد   عندما  -، ثانيا ةعامة والإلزاميال
صدور أداة مشروط ب  دعوى ال  قبول  -ثالثا  ،احقب على عدم الالتزام بها لاتعاقأن  

سلطال عن  المرن  تنظيميةقانون  ورابعا ة  الدعوى    -،  قبول  من  عنيتم  يكون  دما 
تؤد المحتمل   المرن  القانو   أدوات   يأن  ملحوظةن  آثار  الدعوى عل  إلى  رافع  ،  ى 

 .قتصاديةالاطبيعة الذات  ثارالآخاصة وب

التيال  الشروط  ناستخلصوا مجلسضعو   جديدة  لقبول    ها  الفرنسي  الدولة 
بإل من  ء  غاالطعن  أداة  المرن أي  القانون  الصادرة ومهم  أدوات  السلطة  كانت  ا 

وهي:عنها تكون  جي  -أولا  ،  أن  الالأدوات  ب  عامأو  نطاق  ذات  ذات    وثائق  أي 
كن أن  يم  -ثالثا  .مةطة عان سلعقة  ه الوثي هذ   صدريجب أن ت  -ثانيا   تأثير عام.

التعاميم أو التعليمات أو التوصيات    ذلك  تتخذ هذه الوثيقة أشكالًا مختلفة، بما في
يجب   -ا رابع  أو الملاحظات أو العروض التقديمية أو تفسيرات القانون الوضعي.

  خاص لأشل  المراكز القانونيةعلى حقوق أو  ملحوظة  أن يكون لهذه الوثيقة تأثيرات  
 .تنفيذهاب  لفينمكئك البخلاف أول

ب يتعلق  نشرهاوفيما  ووسيلة  المرن  القانون  أدوات  إلغاء  دعوى  رفع  ،  ميعاد 
أن الدولة    أوضحنا  أو  بأقرر  مجلس  تشريعية  أحكام  وجود  عدم  حالة  في  نه 

أدوات تنظي نشر  يتم  للنشر،  أخرى  طريقة  على  تنص  على    مية  المرن  القانون 
المخصصة   المساحة  في  وذلك  تسنه،  التي  التنظيمية  للسلطة  الإلكتروني  الموقع 

في هذه الحالة يجب رفع دعوى إلغاء هذه الادوات في أنه  و   ،لنشر أعمال القانون 
الإلكتروني الموقع  على  نشرها  أو  إعلانها  تاريخ  من  شهرين  للسلطة    غضون 

 . وإلا إذا أصبحت الدعوى غير مقبولة، التنظيمية التي أصدرتها
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ة على  فاء رقابة المشروعيإضفي    القاضي الإداري حدود سلطة    ناما تناولك
والخارجية  كل من المشروعية الداخلية    ث القاضييبح  ث يح  أدوات القانون المرن،

،  غرض للازمة لهذا الئل الوساا  أن يستخدم جميعالقانون المرن، وله في ذلك    ة لأدوا 
 منوحة الم  يةسلطة التقدير ال، فضلا عن  هذه الأدوات   وخصائص   ةمع مراعاة طبيع

أن يستخدم صلاحيات  في    لقاضيأن الأمر متروك لا  كم  ،داة ة الأمصدر لسلطة  ل
 .usage des pouvoirs d'injonction ري الأمر الزج

   التوصيات: -نياثا

 ، نوصي بما يلي: ق للنتائج سالفة الذكرطر بعد الت

ه  - الإلغاء  دعوى  قبول  مناط  يكون  بأن  كان    جود و   و نوصي  أيا  ضرر، 
ال  صدرهم الأو  بهاي ي  ت صورة  جعل محل جدوى  عدم  هناك    إنحيث  ،  تحقق  من 

يكون محلها كل الأعمال ، بل يجب أن  حسب دعوى الإلغاء هو القرار الإداري ف
 . تحت أي صورة ومن أي مصدركز القانونية  التي تمس الحقوق والمرا

ا  - الدولة نوصي  مجلس  على  المفروض  القيد  بتحرير  المصري  لمشرع 
على ما حددته المادة العاشرة من    شروعيةقصر رقابة الم  والمتمثل في  ،مصري ال

صرها في نطاق  من أعمال، والتي تم ح   1972لسنة    47رقم    قانون مجلس الدولة
حيث  داريةالقرارات الإ بحثنا  ،  أن    قد أوضحإن  القانونية  وبحق  والمراكز  الحقوق 

أن إضفاء رقابة المشروعية  ، و عن طريق أدوات القانون المرن يمكن التأثير عليها  
الق مع  جنب  إلى  جنبا  الأدوات  هذه  الإداعلى  الضمانة  رارات  بمثابة  سيصبح  رية 

 نية. هذه الحقوق والمراكز القانو وحفظ  الحقيقية لتعزيز 
 

 



   دورية علمية محكمة –صادية مجلة الدراسات القانونية والاقت
 

(ISSN: 2537- 0758 )   

 

176 

 المراجع 
Références Scientifiques 

  اللغة العربية:مراجع ب -ولاأ

النهضة   • دار  مقارنة،  دراسة  الإداري،  القرار  وجود  عناصر  فوده،  رأفت 

 .2010،  قاهرةالعربية، ال

محمد   • اللطيمحمد  الاجتماعي ،  فعبد  للسلوك  جديد  قانون  الناعم:  ،  القانون 

 . 2018، الكويت، والآداب طني للثقافة والفنون  المجلس الوعالم الفكر،  مجلة

 مراجع باللغة الفرنسية -اثاني

• Alina Miron, The law of international organizations for 

cooperation in the internal legal orders, THÈSE Pour 

obtenir le grade de DOCTEUR EN DROIT, UNIVERSITÉ 

PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE École 

Doctorale de Sciences Juridiques et Politiques, 2014 

• Aranda Vasquez (A.), « Le Conseil d’État précise les 

modalités de recours contre les actes réglementaires », Les 

Petites Affiches, n°145, 20 juillet 2018 

• Arnold N. Pronto, Understanding the Hard/Soft Distinction 

in International Law, 48 Vanderbilt Law Review, 2021 

• Benjamin Lavergne, Recherche sur la soft law en droit 

public français. Presses de l’Université Toulouse Capitole, 

2013 



 الاتجاهات القضائية الحديثة في إضفاء رقابة المشروعية على أدوات القانون المرن 

د مهنا أشرف السعي .د – عبد اللاإبراهيم محمد . د  

 

177 

• Benzerafa-Alilat, Manel, et Patrick Gibert. « De l’inflation 

normative à l’amplification des lois dans le processus 

parlementaire : pistes pour une analyse avancée des 

facteurs inflationnistes », Revue française d'administration 

publique, vol. 182, no. 2, 2022 

• Bernard Stirn, Les sources constitutionnelles du droit 

administratif, 10e éd., Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2019 

• Briard, Marine. "Recherche sur la détermination du droit 

de l'Union européenne par le droit international : l'exemple 

de la soft law." Thesis, Aix-Marseille, 2017 

• Catherine THIBIERGE (dir.), La force normative 

Naissance d’un concept, Paris, L.G.D.J., 2009 

• Charlotte Agulhon, Le contrôle juridictionnel des 

évaluations en droit public, Thèse de doctorat en Droit 

public, École de Droit de la Sorbonne École doctorale de 

Droit de la Sorbonne – Droit public et Droit fiscal, 

Soutenue publiquement le 20 juin 2019 

• Chevallier, Jacques. « Autorités administratives 

indépendantes et État de droit », Civitas Europa, vol. 37, 

no. 2, 2016 

• Christian Pujalte, Édouard de Lamaze. « Chapitre IV. Les 

mesures préparatoires et les avis », L’avocat et les 

juridictions administratives. Sous la direction de Pujalte 

Christian, de Lamaze Édouard. Presses Universitaires de 

France, 2014 



   دورية علمية محكمة –صادية مجلة الدراسات القانونية والاقت
 

(ISSN: 2537- 0758 )   

 

178 

• Christophe Testard, « Le droit souple, une “petite” source 

canalisée », L’actualité juridique. Droit administratif, 2019 

• Clément Malverti, Cyrille Beaufils, Le Conseil d'Etat 

donne du mou au droit souple, AJDA, 2019 

• Danièle Lochak, Les circulaires font désordre », in La 

littérature grise de l’administration : la grammaire 

juridique des circulaires, G. Koubi (dir.), Boulogne-

Billancourt, Berger-Levrault, 2015 

• DAZA PÉREZ, Mario. La responsabilidad disciplinaria de 

los servidores públicos a la luz de las normas de derecho 

blando. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2020 

• Deffains, Bruno. « Concurrence des normativités : un point 

de vue économique », Revue internationale de droit 

économique, vol. xxxii, no.3, 2018 

• Degoffe, Michel. « Chapitre III. Le contrôle du juge 

administratif sur les actes administratifs unilatéraux », 

Droit administratif. Sous la direction de Degoffe Michel. 

Ellipses, 2020 

• Delphine Costa. « Des directives aux lignes directrices : 

une variation en clairs-obscurs », AJDA, 2015 

• Elise Untermaier-Kerléo. Le droit souple, un regard 

circonspect sur la jurisprudence Crédit foncier de France. 

Revue française de droit administratif, 2014 



 الاتجاهات القضائية الحديثة في إضفاء رقابة المشروعية على أدوات القانون المرن 

د مهنا أشرف السعي .د – عبد اللاإبراهيم محمد . د  

 

179 

• Etienne ILUNGA KABULULU, Introduction générale à 

l'étude de Droit, A l'intention des Cadres Administratifs de 

l'IG/PNC, 2012 

• Étienne Petit,. « Chapitre 3. Les autorités administratives et 

publiques indépendantes », Les institutions administratives 

en tableaux. sous la direction de Petit Étienne. Ellipses, 

2021 

• Fabrice Melleray. Les documents de portée générale de 

l'administration. Revue française de droit administratif, 05, 

2020 

• François boucard, Les mesures de droit souple, par nature 

dépourvues de tout effet juridique, sont désormais 

susceptibles d’un recours devant le juge administratif, 

Banque & Droit nº 169 septembre-octobre 2016 

• Guillaume Protière, « Fiche 11. Les autorités 

indépendantes », Fiches de Droit administratif. Rappels de 

cours et exercices corrigés, sous la direction de Protière 

Guillaume. Ellipses, 2018 

• Isabelle Hachez, « Balises conceptuelles autour des notions 

de “sources du droit”, “force normative” et “soft law” », 

Revue interdisciplinaire d'études juridiques, Vol. 65, 

2010/2 

• J. Richard, C. Vigouroux, «Du droit ''mou” au droit 

''souple”», Presses universitaires d'Aix-Marseille, AJDA, 

2013 



   دورية علمية محكمة –صادية مجلة الدراسات القانونية والاقت
 

(ISSN: 2537- 0758 )   

 

180 

• Jonathan Attali, Le sort contemporain de l’exception 

d’illégalité, Master 2 Recherche Droit public approfondi 

Dirigé par Monsieur le professeur Guillaume Drago, 

Sorbonne Université, 2018 

• Julia Schmitz, Le droit souples, les autorités 

administratives indépendantes et le juge administratif. De 

la doctrine au prétoire. Revue française de droit 

administratif (RFDA) (n°6), 2017 

•  Project Management Best Practices: .Harold ,Kerzner

, 2023 Wiley, Usa. hieving Global ExcellenceAc  

• Lamèthe Didier. Association Henri Capitant. - Le droit 

souple, Journées Nationales, t. XIII. In: Revue 

internationale de droit comparé. Vol. 63 N°1,2011 

• Linda SENDEN, Soft law in European Community Law, 

Oxford: Hart Publishing, 2004 

• Michel Couderc, « Les fonctions de la loi sous le regard du 

commandeur », Pouvoirs, vol. 114, no. 3, 2005 

• Mustapha Mekki, Petit trois du Grand A : le droit de la 

responsabilité civile, Retour aux sources du droit de la 

responsabilité civile, , Revue éditée et diffusée par 

l’Université Panthéon-Assas, No5 Février 2012 

• Pascale Deumier, Petit un du Grand A : la théorie générale 

du droit, La mutation des sources du droit privé et 

l’introduction à l’étude du droit, Revue éditée et diffusée 

par l’Université Panthéon-Assas, No5 Février 2012. 



 الاتجاهات القضائية الحديثة في إضفاء رقابة المشروعية على أدوات القانون المرن 

د مهنا أشرف السعي .د – عبد اللاإبراهيم محمد . د  

 

181 

• Paul Amselek, L'évolution générale de la technique 

juridique dans les sociétés occidentales : RDP, 1982 

• Pauline Joly. Le droit souple en droit financier. Droit. 

Université Paris sciences et lettres, 2021 

• Pierre Tifine, [Jurisprudence] Le recours pour excès de 

pouvoir est désormais recevable contre certains actes de 

droit souple, La lettre juridique, avril 2016 

• Pissaloux, Jean-Luc. « Chronique de jurisprudence 

administrative », Gestion & Finances Publiques, vol. 5, no. 

5, 2020 

• Rachel Vanneuville, « Les enjeux politico-juridiques des 

discours sur l'inflation normative », Parlement[s], Revue 

d'histoire politique, vol. 11, no. 1, 2009 

• Régis Bismuth. Fairvesta d’un autre point de vue : Une 

réflexion sur ce que ”soft law” veut dire. Regards croisés 

sur la soft law en droit interne, européen et international, 

LGDJ, 2018 

• S. GERRY-VERNIERES, « Soft law et sécurité juridique 

», in M. A. AILINCAI, Soft law et droits fondamentaux, 

Actes du colloque du 4 et 5 février 2016 

• Schoettl, Jean-Éric. « Droit souple et droit dur : gare à la 

confusion des genres », L'ENA hors les murs, vol. 503, no. 

2, 2021 



   دورية علمية محكمة –صادية مجلة الدراسات القانونية والاقت
 

(ISSN: 2537- 0758 )   

 

182 

• Sophie Nicinski, Droit public des affaires, Paris, 

Montchrestien, 3e éd., 2012 

• Sophie THÉRON. “Le juge et l’apparence de l’acte en 

droit administratif”. Jacquinot, Nathalie. Juge et 

Apparence(s). Toulouse: Presses de l’Université Toulouse 

Capitole, 2010 

• Stéphanie Renard, Eric Péchillon. Élargissement de la 

justiciabilité des actes de droit souple : une extension 

bienvenue du recours pour excès de pouvoir (obs. sous CE, 

12 juin 2020, GISTI, n°418142). AJCT. Actualité juridique 

Collectivités territoriales, 2020  

• Touzeil-Divina, Mathieu « Un nouveau « recours GISTI » 

contre les lignes directrices ? ; à propos de CE, sect., 12 

juin 2020, n° 418142, GISTI » (libres propos). La Semaine 

juridique - Administrations et collectivités territoriales 

(n°25). 2020 

• Valdelièvre, Guillaume. « La sécurité juridique – Le point 

de vue de l’avocat », Titre VII, vol. 5, no. 2, 2020 

• Valentin Lamy. « Fiche 8. La notion d’acte administratif 

unilatéral », Droit administratif. sous la direction de Lamy 

Valentin. Ellipses, 2018 

• Valérie LASSERRE-KIESOW, « Les Livres verts et les 

Livres blancs de la Commission européenne », dans Le 

droit souple, Association Henri Capitant, Paris, Dalloz, 

2009 



 الاتجاهات القضائية الحديثة في إضفاء رقابة المشروعية على أدوات القانون المرن 

د مهنا أشرف السعي .د – عبد اللاإبراهيم محمد . د  

 

183 

• Véronique Champeil-Desplats. N’est pas normatif qui peut. 

Les Cahiers du Conseil constitutionnel, 2006 

• Xavier Magnon, L’ontologie du droit : droit souple c. droit 

dur. Revue française de droit constitutionnel, 2019 

• Yves Broussolle, « Fiche 39. Les actes administratifs 

unilatéraux non décisoires », Fiches d’Introduction au droit 

public. Rappels de cours et exercices corrigés, sous la 

direction de Broussolle Yves. Ellipses, 2019 
 

 :باللغة الفرنسية قالات م -لثاثا

• Abdelkader Diarra, Plan d'occupation des sols, tout ce que 

vous devez savoir, 02 août 2022:  

https://www.empruntis.com/financement/lexique/plan-d-

occupation-des-sols.php 

• Actes de droit souple: la justiciabilité nouvelle des 

délibérations de la Haute Autorité pour la transparence de 

la vie publique: https://www.boda-

avocat.com/index.php/k2/item/181-actes-de-droit-souple-

la-justiciabilite-nouvelle-des-deliberations-de-la-haute-

autorite-pour-la-transparence-de-la-vie-publique 

• AMF: L'Autorité des marchés financiers: https://www.amf-

france.org/fr 

• Annabel QUIN, Recours pour excès de pouvoir contre les 

actes relevant du droit « souple » : le Conseil d’Etat élargit 

les hypothèses de recours, 6 juin 2016: 

https://www.altajuris.com/recours-pour-exces-de-pouvoir-



   دورية علمية محكمة –صادية مجلة الدراسات القانونية والاقت
 

(ISSN: 2537- 0758 )   

 

184 

contre-les-actes-relevant-du-droit-souple-le-conseil-detat-

elargit-les-hypotheses-de-recours/ 

• Antoine Louvaris, Le droit souple a trouvé ses juges : un 

foisonnement régulé. Brèves observations en clôture 

provisoire, Dalloz, le 16 octobre 2023: https://www.dalloz-

actualite.fr/flash/droit-souple-trouve-ses-juges-un-

foisonnement-regule-breves-observations-en-cloture-

provisoire 

• Arnaud Gossement, Droit souple : le Conseil d'Etat précise 

le délai de recours contre les actes des autorités de 

régulation Environnement mercredi 20 juillet 2016, 

https://blog.gossement-

avocats.com/blog/environnement/droit-souple-le-conseil-d-

etat-precise-le-delai-de-recours-contre-les-actes-des-

autorites-de-regulation 

• Azadeh A. Shahrbabaki, La qualité des normes : étude des 

théories et de la pratique, Thèse pour le doctorat en droit 

public, Soutenue le 11-12-2017 à Aix-Marseille, p.85. & 

Fabien Girard de Barros, Le 'droit mou' à l'épreuve de la 

QPC, La lettre juridique, novembre 2015: 

https://www.lexbase.fr/article-juridique/27150738-le-droit-

mou-a-l-epreuve-de-la-qpc site consulté le 29 octobre 2023 

• Brumaj, Disertation : 'les actes non décisoires’ Droit 

administratif le 9 Janvier 2010: 

brumaj.kazeo.com/disertation-les-actes-non-decisoires-

a120140738 

• Brumaj: Droit Administratif « Les actes non décisoires » le 

9 Janvier 2010 à 17:50: brumaj.kazeo.com/disertation-les-

actes-non-decisoires-a120140738 



 الاتجاهات القضائية الحديثة في إضفاء رقابة المشروعية على أدوات القانون المرن 

د مهنا أشرف السعي .د – عبد اللاإبراهيم محمد . د  

 

185 

• Cécile Guérin-Bargues «Le droit politique entre 

normativisme et soft law : À propos de l’ouvrage 

d’Eleonora Bottini, La sanction constitutionnelle, étude 

d’un argument doctrinal », Jus Politicum, n° 18 

[https://juspoliticum.com/article/Le-droit-politique-entre-

normativisme-et-soft-law-A-propos-de-l-ouvrage-d-

Eleonora-Bottini-La-sanction-constitutionnelle-etude-d-un-

argument-doctrinal-1171.html] consulté le 21 octobre 2023 

• Charles-Étienne DANIEL, Les robots et l’Empire du droit. 

Forces et limites de la gouvernance par le droit pour 

l’encadrement normatif du développement de la robotique 

interactive, Thèse de doctorat en droit, UNIVERSITÉ DE 

SHERBROOKE Faculté de droit, mai 2022, p.56. 

• Delphine COSTA, « La soumission au principe de légalité 

des actes de droit souple », Les Cahiers Portalis, 2021/1 

(N° 8), p. 151-173. DOI : 10.3917/capo.008.0151. URL : 

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-portalis-2021-1-

page-151.htm consulté le 21 octobre 2023 

• Didier Girard, 'Le recours pour excès de pouvoir confronté 

au « droit souple » : il plie mais ne rompt pas !, Note sous 

CE Ass., 21 mars 2016, Sociétés Numéricable et Fairvesta 

international et autres (2 espèces), n° 368082-84 et 390023 

Revue générale du droit on line, 2016, numéro 23904 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=23904) 

• Dimitri Di Francesco, FAQ, droit souple et recours pour 

excès de pouvoir, la confirmation de l’ouverture du 

prétoire, ÉDITION DU 23 NOVEMBRE 2023 Éditions 

précédentes, Dalloz, le 21 février 2023: 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/faq-droit-souple-et-

recours-pour-exces-de-pouvoir-confirmation-de-l-

ouverture-du-pretoire 



   دورية علمية محكمة –صادية مجلة الدراسات القانونية والاقت
 

(ISSN: 2537- 0758 )   

 

186 

• Éric Landot, Comparons les recettes de cookies (CJUE ; 

CE ; CNIL) [article détaillé], 2019, https://blog.landot-

avocats.net/2019/10/23/comparons-les-recettes-de-cookies-

cjue-ce-cnil-article-detaille / 

• Éric Landot, Miviludes et actes de droit souple, Brèves et 

articles, le 14/02/2023: https://blog.landot-

avocats.net/2023/02/14/miviludes-et-actes-de-droit-souple/ 

• Fabien Girard de Barros, Le 'droit mou' à l'épreuve de la 

QPC, La lettre juridique, novembre 2015: 

https://www.lexbase.fr/article-juridique/27150738-le-droit-

mou-a-l-epreuve-de-la-qpc consulté le 21 octobre 2023 

• Fanny Mahler, Possibilités de recours contre les actes de 

droit souple (soft law) – Que faut-il en retenir un an après? 

9 mai 2017: https://www.magenta-legal.com/possibilites-

de-recours-contre-les-actes-de-droit-souple-soft-law-que-

faut-il-en-retenir-un-an-apres/ 

• Fiche droit administratif - L'acte administratif unilatéral 5 

Oct. 2021: https://www.doc-du-juriste.com/blog/conseils-

juridiques/fiche-droit-administratif-acte-administratif-

unilateral-05-10-2021.html 

• Filippa Chatzistavrou, « L’usage du soft law dans le 

système juridique international et ses implications 

sémantiques et pratiques sur la notion de règle de droit », 

Le Portique [En ligne], 15|2005, mis en ligne le 15 

décembre 2007, consulté le 21 octobre 2023. URL: 

http://journals.openedition.org/leportique/591 consulté le 

21 octobre 2023 

• Florence Chaltiel, La circulaire est-elle soluble dans le 

droit souple ? (À propos de l’arrêt GISTI du 12 juin 2020) 

http://journals.openedition.org/leportique/591


 الاتجاهات القضائية الحديثة في إضفاء رقابة المشروعية على أدوات القانون المرن 

د مهنا أشرف السعي .د – عبد اللاإبراهيم محمد . د  

 

187 

Publié le 04/12/2020: https://www.actu-

juridique.fr/administratif/la-circulaire-est-elle-soluble-

dans-le-droit-souple/ 

• https://fichiers.acteurspublics.com/redac/pdf/21_06_2017_

15_21_33Con0eil_d'Etat.pdf consulté le 21 octobre 2023 

• Laure Mena, Quand le droit souple franchit les portes 

étroites du prétoire : une nouvelle étape dans la « dilution 

des frontières du droit?, 2 février 2017, 

https://www.lepetitjuriste.fr/droit-souple-franchit-portes-

etroites-pretoire-nouvelle-etape-dilution-frontieres-droit/ 

• les actes non décisoires article en ligne Date de mise à 

jour23/05/2010: https://www.doc-du-juriste.com/droit-

public-et-international/droit-

administratif/dissertation/actes-non-decisoires-

459666.html 

• Livre blanc: https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-

content/glossary/white-paper.html 

• Livre vert: https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-

content/glossary/green-paper.html 

• Marc Sztulman: (cookies)Quand le juge administratif 

oblige la CNIL à s'engager, y compris dans les FAQ, 

Publié le 9 mai 2022: 

https://fr.linkedin.com/pulse/cookiesquand-le-juge-

administratif-oblige-la-cnil-à-y-marc-sztulman 

• Marie-Christine de Montecler, Le droit souple entre dans le 

prétoire, "Le juge administratif accepte désormais de 

contrôler la légalité d’actes qui ne sont pas réellement 

décisoires (communiqués, avis, prises de position, etc.) des 



   دورية علمية محكمة –صادية مجلة الدراسات القانونية والاقت
 

(ISSN: 2537- 0758 )   

 

188 

autorités de régulation. L’assemblée du contentieux du 

Conseil d’État a cependant fixé des conditions strictes à 

cette ouverture du prétoire au droit souple." le 23 mars 

2016, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/droit-souple-

entre-dans-pretoire 

• Marie-Christine de Montecler, Les jurisprudences 

Fairvesta, Duvignères et Crédit foncier de France 

fusionnent, La contestation des circulaires se fait 

maintenant dans les mêmes conditions que celle des actes 

de droit souple. DALLOZ, le 16 juin 2020: 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/jurisprudences-

fairvesta-duvigneres-et-credit-foncier-de-france-fusionnent 

• Marie-Claire Sgarra [Brèves] Une prise de position des 

services du ministre de l’Économie dans une FAQ peut 

faire l’objet d’un REP, La lettre juridique, février 2023: 

https://www.lexbase.fr/article-juridique/93175822-breves-

une-prise-de-position-des-services-du-ministre-de-l-

economie-dans-une-faq-peut-faire-l-objet 

• Philippe Cossalter, 'Les avis de l’Autorité de la 

concurrence peuvent être des actes administratifs faisant 

grief, CE, 11 octobre 2012, Société Casino Guichard-

Perrachon, requête numéro 357193 ' : Revue générale du 

droit on line, 2012, numéro 3429 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=3429) 

• Pierre Tifine, [Jurisprudence] Les autorités administratives 

titulaires du pouvoir réglementaire peuvent faire le choix 

d’agir au moyen de lignes directrices, La lettre juridique, 

octobre 2020 

• Pierre Tifine, 'Droit administratif français – Partie 4 – 

Chapitre 1 – Section 1, ' : Revue générale du droit on line, 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/jurisprudences-fairvesta-duvigneres-et-credit-foncier-de-france-fusionnent
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/jurisprudences-fairvesta-duvigneres-et-credit-foncier-de-france-fusionnent
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2020, numéro 54092 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=54092) consulté le 21 

octobre 2023 

• Pierre Tifine, 'Les recours contre les circulaires, 

Commentaire sous CE, Sect. 18 décembre 2002, Dame 

Duvignères, requête numéro 233618':Revue générale du 

droit on line, 2012, numéro 477 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=477 

• Quel est le contrôle de légalité des actes administratifs 

opéré par différents juges ?: https://urbanlaw-

avocats.fr/avocat-bordeaux-fr/blog/blog/2250-quel-est-le-

controle-de-legalite-des-actes-administratifs-opere-par-

differents-juges.html 

• Qu'est-ce qu'une autorité administrative (ou publique) 

indépendante (AAI ou API) ? Dernière modification : 9 

janvier 2023:: https://www.vie-publique.fr/fiches/20242-

quest-ce-quune-aai-quest-ce-quune-api 

• Robert Carin, Raphaël Reneau, 'Aux frontières du pseudo-

contrat et du droit souple : réflexions sur le contentieux des 

conventions passées entre le CSA et les éditeurs de service 

de télévision, Commentaire de CE, 31 décembre 2019, 

Société BFM TV, req. n°431164 ' : Revue générale du 

droit on line, 2020, numéro 53267 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=53267) 

• Stéphanie Renard, « La contribution du droit souple au 

maintien de l’ordre public sanitaire : l’expérience française 

de la lutte contre la Covid-19 entre mars et septembre 2020 

», Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En 

ligne], 19 | 2021, mis en ligne le 09 septembre 2022, 

consulté le 25 novembre 2023. URL: 

http://www.revuegeneraledudroit.eu/?p=54092
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/author/carinreneau/
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http://journals.openedition.org/crdf/8103;DOI: 

https://doi.org/10.4000/crdf.8103 

• Thèmes abordés, Comment se comporte le juge 

administratif face aux actes de droit souple? 

https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-

international/droit-administratif/dissertation/comment-

comporte-juge-administratif-face-actes-droit-souple-

641543.html?utm_source=ssd2&utm_medium=internal 

• Thèmes abordés, Conseil d’État, Section, 12 juin 2020, 

GISTI, n° 418142 - La possibilité de recours pour excès de 

pouvoir, 2022: https://www.doc-du-juriste.com/droit-

public-et-international/droit-administratif/commentaire-d-

arret/conseil-etat-section-12-juin-2020-gisti-418142-

possibilite-recours-pour-exces-pouvoir-631992.html 

• Thèmes abordés, Le droit administratif et le droit souple - 

publié le 30/01/2023: https://www.doc-du-

juriste.com/droit-public-et-international/droit-

administratif/dissertation/droit-administratif-souple-

641081.html?utm_source=ssd2&utm_medium=internal 

• Toupictionnaire" : Le dictionnaire de politique Droit 

souple: 

https://www.toupie.org/Dictionnaire/Droit_souple.htm 

consulté le 21 octobre 2023 

• Véronique CHAMPEIL-DESPLATS, N'est pas normatif 

qui peut. L'exigence de normativité dans la jurisprudence 

du Conseil constitutionnel, CAHIERS DU CONSEIL 

CONSTITUTIONNEL N° 21 (DOSSIER : LA 

NORMATIVITÉ) - JANVIER 2007: https://www.conseil-

constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-

constitutionnel/n-est-pas-normatif-qui-peut-l-exigence-de-

https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/n-est-pas-normatif-qui-peut-l-exigence-de-normativite-dans-la-jurisprudence-du-conseil
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/n-est-pas-normatif-qui-peut-l-exigence-de-normativite-dans-la-jurisprudence-du-conseil
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/n-est-pas-normatif-qui-peut-l-exigence-de-normativite-dans-la-jurisprudence-du-conseil
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normativite-dans-la-jurisprudence-du-conseil site consulté 

le 29 octobre 2023  

• Vincent Téchené [Brèves] Les « questions-réponses » de la 

CNIL peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir !, Le Quotidien, avril 2022: 

https://www.lexbase.fr/article-juridique/83768264-

breveslesquestionsreponsesdelacnilpeuventfairelobjetdunre

courspourexcesdepouvoira0 

• virginie delannoy, le juge s'adapte aux nouvelles modalites 

d'edition du droit : le recours contre les actes de droit 

souple, le jeudi 1 avril 2021: https://www.kpratique.fr/LE-

JUGE-S-ADAPTE-AUX-NOUVELLES-MODALITES-D-

EDICTION-DU-DROIT-LE-RECOURS-CONTRE-LES-

ACTES-DE-DROIT-SOUPLE_a621.html 

• Yann Le Foll [Brèves] Droit « souple » : recevabilité du 

recours pour excès de pouvoir contre les documents de 

portée générale émanant d'autorités publiques, La lettre 

juridique, juin 2020  https://www.lexbase.fr/revues-

juridiques/58558582-breves-droit-souple-recevabilite-du-

recours-pour-exces-de-pouvoir-contre-les-documents-de-

portee-ge 

• Yann Le Foll, [Questions à.] L’élargissement du champ 

des actes de droit souple pouvant donner lieu à recours 

contentieux - Questions à Thomas Hochmann, Professeur 

de droit public, Université de Reims Champagne-Ardenne, 

La lettre juridique, juillet 2020, 

https://www.lexbase.fr/article-juridique/59251774-

questions-r...-l-e2ao-a9largissement-du-champ-des-actes-

de-droit-souple-pouvant-donner-lieu-r-recour 
 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/n-est-pas-normatif-qui-peut-l-exigence-de-normativite-dans-la-jurisprudence-du-conseil
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ودراسا   -بعارا وتقارير  الدولةت  مجلس  والمجلس    قرارات 
 : الفرنسي  الدستوري

• AVIS DE L'ADLC : LE CONSEIL D'ETAT 

(ENTR')OUVRE LA PORTE AUX RECOURS Publié le : 

06/04/2016: blog.selinsky-

avocats.com/categories/actualites-55/articles/avis-de-ladlc-

le-conseil-detat-entrouvre-la-porte-aux-recours-101.htm 

• René Cassin, Les rapports du Conseil d’État, assemblée 

générale le 9 mars 2017  

• Les rapports du Conseil d’État » (ancienne collection « 

Études et documents du Conseil d’État », EDCE) 

https://medias.vie-

publique.fr/data_storage_s3/rapport/pdf/144000280.pdf - 

Le droit souple – étude annuelle 2013, n° 64 

• Conseil d’Etat, rapport public 2012, Le droit souple, La 

documentation française 2013, p. 69.: https://www.conseil-

etat.fr/publications-colloques/etudes/le-droit-souple 

• https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026

480627?isSuggest=true 

• AVIS DE L'ADLC : LE CONSEIL D'ETAT 

(ENTR')OUVRE LA PORTE AUX RECOURS Publié le : 

06/04/2016: blog.selinsky-

avocats.com/categories/actualites-55/articles/avis-de-ladlc-

le-conseil-detat-entrouvre-la-porte-aux-recours-101.htm 

• Les autorités administratives indépendantes : évaluation 

d'un objet juridique non identifié (Tome 1 : Rapport), 

Rapport n° 404 (2005-2006), tome I, déposé le 15 juin 
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2006, https://www.senat.fr/rap/r05-404-1/r05-404-

113.html 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045

550826?isSuggest=true 

• Déc. n° 82-142 DC, 27 juill. 1982, Rec. p.52. Déc. n° 85-

196 DC, 8 août 1985, Rec. p.63.   Déc. n° 94-350 DC, 20 

déc. 1994, Rec. p.134.  Déc. n° 2003-467 DC, 13 mars 

2003, Rec. p.211.    Déc. n° 2000-435, 7 déc. 2000, Rec. 

p.164.  Déc. n° 2002-460 DC, 22 août 2002, Rec. p.198. 

• Conseil d'Etat, Assemblée, du 29 janvier 1954, 07134, 

publié au recueil Lebon:  

• Conseil d’Etat, Section, 11 décembre 1970, Crédit foncier 

de France c. Dlle Y et Dame X, requête numéro 78880, 

rec. p. 750  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007

641501/ 

• Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1987, 83292, publié au 

recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007

705899 

• Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1989, 74548 

74549 74550, mentionné aux tables du recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007

768025 

• Conseil d'Etat, Section, du 30 octobre 1992, 140220, publié 

au recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007

810781 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007768025
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007768025
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• Conseil d’Etat, Assemblée, 15 avril 1996, Syndicat CGT 

des hospitaliers de Bédarieux, requête numéro 120273, 

publié au recueil: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007

937111/ 

• Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 29 

janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker, requête 

numéro 07134, rec. p. 64,': Revue générale du droit on line, 

1954, numéro 6101 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6101) 

• Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004 Loi organique 

relative à l'autonomie financière des collectivités 

territoriales https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2004/2004500DC.htm consulté 

le 21 octobre 2023 

• Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 

16/01/2006, N° 274721 Mentionné dans les tables du 

recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008

243816 

• Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 

04/03/2009, 295288: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000020

377569/ 

• Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 

19/01/2011, 332635, Publié au recueil Lebon:  

• Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 

11/10/2012, 357193, Publié au recueil Lebon:  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008243816
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008243816
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• Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 

11/10/2012, 346378, Publié au recueil Lebon, 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026

738813/ 

• CE, 29 oct. 2013, n° 346569, Vidon, Lebon p. 259 ; AJDA 

2013.; CE, 8 juin 2016, n° 382736, M. P., Lebon p. 236, 

concl. S. von Coester ;AJDA 2016. 1149 ; D. 2016. 1317, 

et les obs. ; AJFP 2016.  

• Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 19/09/2014, 364385, 

Publié au recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029

476925/ 

• Conseil d'État, Section du Contentieux, 04/02/2015, 

383267, Publié au recueil Lebon:  

• Conseil d'État, Assemblée, 21/03/2016, 368082, Publié au 

recueil Lebon:  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032

289598/ 

• Conseil d'État, Assemblée, 21/03/2016, 368082, Publié au 

recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032

289598/ 

• Conseil d'État, Assemblée, 21/03/2016, 390023, Publié au 

recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032

279779?isSuggest=true 

• Conseil d'État, Section, 13/07/2016, 388150, Publié au 

recueil Lebon: 
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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032

892417/ 

• Conseil d'État, Section, 13/07/2016, 388150, Publié au 

recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032

892417/ 

• Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 10/11/2016, 

384691, Publié au recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033

387520/ 

• Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 10/11/2016, 

384691, Publié au recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033

387520/ 

• Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 13/12/2017, 

401799, Publié au recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036

205236/ 

• Conseil d'État, Assemblée, 19/07/2019, 426389, Publié au 

recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038

801243/ 

• Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 12 juin 

2020, GISTI, n° 418142, rec., ' : Revue générale du droit 

on line, 2020, numéro 52685 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=52685) 

• Conseil d'État, Section, 12/06/2020, 418142, Publié au 

recueil Lebon: 
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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042

006661 

• Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 18 

décembre 2002, Dame Duvignères, requête numéro 

233618, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on 

line, 2002, numéro 5332 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5332) 

• Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 

10/12/2021, 439944: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044

471225?fonds=CETAT&page=1&pageSize=10&query=dr

oit+souple&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_sel

ection=all&typePagination=DEFAULT 

• Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21/07/2022, 

449388: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046

080984?fonds=CETAT&page=1&pageSize=10&query=le

s+circulaires&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_s

election=all&typePagination=DEFAULT 

• Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21/07/2022, 

449388: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046

080984?init=true&page=1&query=449388&searchField=

ALL&tab_selection=all 

• Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 

08/04/2022, 452668, Publié au recueil Lebon:  

• Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 4 

février 1999, 96BX30650, inédit au recueil Lebon:  
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• Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 

03/02/2023, 451052: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047

090640 

• Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 

10/02/2023, 456954, Publié au recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047

121718?init=true&page=1&query=456954&searchField=

ALL&tab_selection=all 

• Conseil d'État, 9ème chambre, 18/10/2023, 468888, Inédit 

au recueil Lebon: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048

226289?page=1&pageSize=10&query=Les+documents+de

+portée+générale+émanant+d%27autorités+publiques%2C

+matérialisés+ou+non&searchField=ALL&searchType=A

LL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat 

• https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007

492864/ 

• https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023

494600 

• https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007

637421/ 

• https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030

192223/ 

 

 
 



 الاتجاهات القضائية الحديثة في إضفاء رقابة المشروعية على أدوات القانون المرن 

د مهنا أشرف السعي .د – عبد اللاإبراهيم محمد . د  

 

199 

 القوانين والمراسيم الفرنسية: خامسا: 

• Article L312-2Version en vigueur depuis le 12 août 2018 

Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 20  

• Autorités administratives indépendantes: AAI 

RELEVANT DU STATUT GÉNÉRAL DÉFINI PAR LA 

LOI N° 2017-55 DU 20 JANVIER 2017: 

https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/autour-de-la-

loi/autorites/autorites-administratives-independantes 

• Code de commerce : Section 1 : De l'organisation de la 

profession: 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI

000038586597 

• Code de la propriété intellectuelle : Sous-section 1 : 

Compétences, compositio (Articles L331-12 à L331-22):  

• Code de la sécurité sociale : Chapitre 1 bis : Haute Autorité 

de santé ... (Articles L161-37 à L161-46): 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA00000

6156027 

• Code des relations entre le public et l'administration »: 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI

000037313045 

• Code des transports : Sous-section 1 : Dispositions 

générales:  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI

000038884659 

• Code du sport : Section 2 : Agence française de lutte contre 

le dopage: (Articles L232-5 à L232-8):  
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• Code monétaire et financier : Section 1 : Missions (Article 

L621-1): 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA00000

6170863 

• DOSSIER DE PRESSE Étude annuelle 2013 « Le droit 

souple » Le résumé: https://www.conseil-

etat.fr/Media/actualites/documents/reprise-

contenus/etudes-annuelles/droit_souple_1-

resume_021013.pdf consulté le 21 octobre 2023 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA00000

6167045 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA00002

0740339/2009-11-01 

• https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEX

T000031366350/LEGISCTA000031367692/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT0000338

97475 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000

512205 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000

886460#LEGISCTA000006095899 

• La loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite 

être revêtue d'une portée normative"  :RAPPORTS DU 

SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES: La qualité de la 

loi, Note de synthèse du service des études juridiques n° 3 - 

1er octobre 2007:  
https://www.senat.fr/ej/ej03/ej03_mono.html#toc4  consulté 

le 21 octobre 2023 
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• La loi du 20 janvier 2017 a restreint le nombre d'autorités 

indépendantes (24 au lieu d'une quarantaine) et créé, au 

sein de cette catégorie, les autorités publiques 

indépendantes (API). La liste des autorités administratives 

indépendantes (AAI) et des API figure en annexe de la loi.   

• LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS 

ADMINISTRATIFS (Articles L311-1 à D312-11):  

• LOI n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses 

dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit 

communautaire: 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019

117371 

• Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés:  

• Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté 

de communication (Loi Léotard):  

 (: القضاء الإداري المصري )حكام الأطعون وال -سادسا

الإداري   • القضاء  رقم    -محكمة  بتاريخ    70لسنة    43867الحكم  قضائية 

23 /03/2019 

العليا   • الإدارية  رقم    -المحكمة  بتاريخ    25لسنة    996الطعن  قضائية 

   1110رقم الصفحة  2رقم الجزء  29مكتب فني   1984/ 5/ 12

  61لسنة    81123طعن رقم  حكم المحكمة الادارية العليا الدائرة السابعة في ال •

  2018/ 25/2القضائية. عليا جلسة 

العليا   • الإدارية  رقم    -المحكمة  بتاريخ    58لسنة    32288الطعن  قضائية 

26 /1 /2020. 



   دورية علمية محكمة –صادية مجلة الدراسات القانونية والاقت
 

(ISSN: 2537- 0758 )   

 

202 

الدائرة الثالثة    -المحكمة الإدارية العليا  -قضائية    67لسنة    89642الطعن رقم   •

 .2023-1-31بتاريخ   -موضوع -

الإداري   • القضاء  رقم    -محكمة  بتاريخ  قض  70لسنة    47786الحكم  ائية 

16 /1 /2019. 

الإداري   • القضاء  رقم    -محكمة  بتاريخ    61لسنة    16959الحكم  قضائية 

24 /11/2013 

الإداري   • القضاء  رقم    -محكمة  بتاريخ    71لسنة    44997الحكم  قضائية 

25 /2 /2019. 

الإداري   • القضاء  رقم    -محكمة  بتاريخ    68لسنة    35435الحكم  قضائية 

27 /4 /2019. 

الإداري   • القضاء  رقم    -محكمة  بتاريخ    71لسنة    61855الحكم  قضائية 

22 /6 /2019 

 

 

 

 

 لى وفضله.. م بحمد الله تعات


